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في توفیر منتجات و العالم الحدیث على التطور الصناعي و التكنولوجي ساهمقیام

ما قد یجعل و التنوع الكبیر في العرض،الإنتاج، و هذا نتیجة تطور وسائل خدمات متنوعة

المنتجات المعروضة للتداول التجاري، تتسم معظم أنخاصة أمرهالمستهلك في حیرة من 

الإدراك و التمییز في مدى ملاءمتها لإحتیاجاتهبالتعقید و تفوق قدرة المستهلك البسیط على 

.الخاصة 

المتدخل من جهة و المستهلك من  أوت الكبیر في الخبرات بین المنتج نظرا للتفاو 

و  أمنه، ما یشكل خطرا على التحایلو  للتلاعبضحیة الأخیرهذا  أصبحجهة ثانیة، فقد 

المتدخل  أویقوم المنتج الأحیان، ففي كثیر من ةجسدیة و المادیة و حتى المعنویسلامته ال

.كبرأ ربحلمشروعة للمستهلك طمعا في  جني بتقدیم منتجات لا تلبي الرغبة ا

التعاقدیة في العلاقة  الأضعفبرز دور الدولة في حمایة المستهلك الذي یعد الحلقة 

عرض منتوجات  أوضرورة تقدیم  على، أو المتدخللتزامات على المنتج فرضت إحیث

تطابق المواصفات و الخصائص  أي، ییس معینة أو ما یعرف بالمطابقةبمواصفات و مقا

في النصوص علیهافات و المقاییس المنصوص لمواصمع اتي یتوفر علیها المنتوج ال

.لنشاطلالتشریعیة المنظمة 

لتزامه و المتدخل بإأو ضمان تقید المنتج تحقیق الحمایة الكاملة للمستهلكفي سبیل

الدولة صلاحیات ممارسة الرقابة و  أعطت ،اقة منتوجاته للمواصفات المحددة قانونببمطا

المناسبة في حقة، تنتشر هذه الهیئات على كل الإجراءاتتخاذ أي مخالف و إالبحث عن  

أوجدتجانب ذلك  إلى في بناء هرمي متسلسل ةالمحلی و الإقلیمیةو  ةالمستویات المركزی

ستشاري تتولى مهمة تعدیل النصوص القانونیة ذات الصلة بحمایة هیئات ذات طابع إ

و المواصفات القانونیة المطلوبة في المنتوجات المعروضة، المقاییس إعدادالمستهلك و 

.مینهیل دور جمعیات حمایة المستهلك و تثتفع إلى بالإضافة
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تعد ممارسة الرقابة المفروضة على المنتجات المعروضة للتداول، أحد أنجع الطرق 

، ات الحساسة و التي تتسم بالخطورةلضمان الإلتزام بالمطابقة، خاصة فیما یتعلق بالمنتج

كالمواد الصیدلانیة و مواد النظافة و العنایة الجسدیة و المواد السامة، و التي تخضع للرقابة 

المنتج في بعض  أن، فیما قد نجد التصریح لها بالتداول في السوقطائلة عدم تإجباریا تح

یة التجاریة و تحصیل ثقة منتجاته للرقابة كنوع من الدعاإخضاع إلىهو المبادر الأحیان

.العملاء

 أنالبالغة لموضوع دراستنا هذه، خاصة الأهمیةتجلى لنا بناءا على ماسبق ت

علیه المنتوجات أصبحتمحدودیة معارفه بمقابل التعقید الكبیر الذي لالمستهلك نتیجة 

یع المواضفیما یتعلق بأحد أهمتوضیح الرؤىا العمل قصدذتقدیم هإرتأیناحیث المعاصرة،

مدى أهمیة ما:المتمثلة فيالإشكالیةنطلاقا من معالجة التي تؤرق المستهلك الجزائري إ

.المنتوجات كحمایة للمستهلك في القانون الجزائري؟الرقابة لضمان مطابقة 

الأول، تناولنا في الفصل فصلین إلى هتقسیمإرتأیناشكل مفصل بلدراسة الموضوع 

مختلف في ما یتعلق بالفصل الثاني فقد خصصناه لدراسةتوضیح مفهوم المطابقة، أما

.ن عدم الالتزام بهاالهیئات المكلفه بضمان المطابقة و الجزاءات المترتبة ع
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النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

وللأا للفصا               

المنتوجاتابقةطلمنيولقانا ماظلنا



النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

و ظهور  الإنتاجتطور وسائل كان من نتائجهاعالم الحدیث ثورة صناعیة كبیرة، و شهد ال

أتاحت، ما ساهم في توفیر مختلف المنتجات بكمیات هائلة، العملاقةالصناعیة معات المج

خاصة ،ة بین مختلف العلاماتالمنافسمبدأنطلاقا من إللمستهلك ة  لالخیار و المفاض

  .االمصنفة ضمن الفئة الصناعیة نفسه

بالمستهلك و الأحیان ضارة قد تكون في بعض إن هذا التطور والوفرة في المنتوجات

جات للخطر، و المنتما یعرض مستعملي هذهمنتشار التقلید،إالوطني خاصة مع قتصاد لإبا

تهامطابقإلزامیةتم تبنيو ضمان سلامة مستعملیها، تهاوضع آلیات لرقابكان لابد من ف

قاییس المقررة من قبل المعنیین بهذا المجال، سواءا كانت مللمقاییس و الضوابط المنظمة

.مدها كل دولة لوحدهامقاییس تعت أودولیة مشتركة 

و  ،)الأولالمبحث (المطابقة مفهومالفصل لتبیان یكون هذا أن الشأن إرتأینافي هذا      

).المبحث الثاني(الرقابة كأهم ألیة لتجسید هذا الالتزامالتفصیل في  كذا
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  تلمنتجاا ابقةطمماهیة:وللأا المبحث

ما یتعلق بالمنتج محل فی الأطرافخبرات إختلافالعلاقة العقدیة یبین لنافي النظر  إن  

، بحكم خبرته و تحكمه في الأقوىو  الأولالعقد، فغالبا ما یكون المنتج أو البائع هو الطرف 

معلوماته ما یجعله  في ادخبایا المنتج، في مواجهة المستهلك الذي غالبا ما یكون  محدو كل 

.في العلاقة العقدیةالأضعفالطرف 

حقوقه في الحصول على و سعى المشرع الجزائري لضمان الحمایة الكاملة للمستهلك 

.)1(الأضعفف ر عتباره الطبإمنتوجات مطابقة للمقاییس و المواصفات المقررة قانونا

ألزم المشرع الجزائري المنتجین  بإحترام المواصفات  المقررة  و ضمان مطابقة 

.لها ، و هذا كضمان و حمایة  للمستهلك منتجاتهم

المطابقة و التطرق مفهوممن خلال ما سبق فإننا سنتعرض في هذا المبحث بالتفصیل إلى 

، كما سنحاول  تبیان الأسس التي تقوم علیها مطابقة )المطلب الأول(لمختلف صورها 

).المطلب الثاني(المنتوجات 

:ت و صورهاجاولمنتا ابقةطممفهوم-وللأا بلطلما

یكتسي معیار المطابقة أهمیة كبیرة في العلاقات العقدیة خاصة التجاریة منها، إذ یعد 

منتوج یجمع بین حاجیاته و ضمان سلامته و سلامة  على ضمانا هاما للمستهلك لحصوله

حفاظ على مكانة كل مستخدم للمنتج، بالإضافة على كونها ضرورة ملحة للمنتج قصد ال

ا توجب علینا توضیح مفاهیم هامة حول المطابقة بدءا بالتعریف ، من هنمنتجاته في السوق

).الفرع الثاني (، و كذا تبیان مختلف صور المطابقة )الفرع الأول(بها 

:تعریف المطابقة-الفرع الأول

من  18في الفقرة  3 المشرع الجزائري على تعریف المطابقة في نص المادة أتى

.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09لقانون المتمم لالمعدل و 09-18قانون 

ـــراقمةسراد،نراقملانوناقلايفكلهتسملاةیامح،دمحميلادوب-1 ،ثــــــــیدحلاباتكلا راد،يسنرفلانوناقلاعمةنـ

281، 279ص 2006،رئزاجلا

6



النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

شروط المتضمنة في اللوائح ستهلاك للللإستجابة كل منتوج موضوع إ: المطابقة «

).1(»الخاصة بهالأمنلمتطلبات الصحیة و البیئیة و السلامة و الفنیة، و ل

یتركز أساسا على التعریف الضیق، تعریفیننجد أن المطابقة تحتمل هذه المادةعلى ضوء 

الموسع یشمل الرغبات التعریف، و )أولا(مطابقة المواصفات القانونیة و القیاسیة المقررة 

(ثانیا(المشروعة للمستهلك  (2.(

:الضیق للمطابقةالتعریف -أولا

تقوم المطابقة بمعناها الضیق على موافقة المنتجات للمقاییس و المواصفات القانونیة 

المعدل و المتمم 03-09من القانون 10المقررة، و هذا ما نصت علیها صراحة المادة 

التي توجب على كل متدخل ق بحمایة المستهلك و قمع الغش، و المتعل09-18بالقانون 

إحترام إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه للإستهلاك في ممیزاته و تركیبته و تغلیفة و شروط 

حول كل ما یتعلق بالمنتوج  من حیث طرق استعماله  الإعلامتجمیعه و صیانتة ووسمه و 

.و الفئات الموجه إلیها هذا المنتوج 

تختلف عما ورد المطابقة الواردة في نصوص قانون حمایة المستهلك أن الإشارةتجدر 

إذا انعقد البیع بالعینة یجب «المتعلقة بالبیع بالعینة)3(من ق م ج 353في نص المادة 

هلكت في ید أحد المتعاقدین و لو خطأ  أولمبیع مطابقا لها و إذا تلفت العینة ان یكون ا

،»عینةلمشتریا، أن یثبت أن الشيء مطابق أو غیر مطابق ل أوكان على المتعاقد بائعا 

ون حمایة المستهلك لحمایة فیما یهدف قانتحقیق الحمایة الكافیة للمستهلكل تهدفأنهاإذ 

).4(أیضا من المستهلك أصحة و 

و قمع تعلق بحمایة المستهلكی،03-09المعدل و المتم لقانون،،10/06/2018المؤرخ في  09-18 رقم قانون-1

.10/06/2009ر بتاریخ ، الصاد35ر العدد.الغش، ج

لنیل شهادة ماستر في القانون، كلیة  ة، مذكر 03-09طابقة المنتجات في ظل القانون التزام المنتج بم، طرافي أمال-2

.11، ص 2013الحقوق جامعة أكلي منحد أولحاج، البویرة، 

09/30/1975/، الصادرة 78ر العدد .، جلمدني، یتضمن القانون ا26/09/1975مؤرخ في 58-75الأمر رقم -3

.11، المرجع نفسه،  صأمالطرافي  - 4

7



النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

:الموسع للمطابقةالتعریف-ثانیا

نیة و التنظیمیة و یشمل مطابقة المنتوج و یتعدى هذا المفهوم حدود المواصفات القان

09-18من القانون 11للرغبات المشروعة للمستهلك ، و هذا ما نصت علیه المادة 

ستهلاك ، الرغبات المشروعة للمستهلك من أن یلبي كل منتوج معروض للإیجب «

و تركیبته و نسبة مقوماته اللازمة و الأساسیةو ممیزاته حیث طبیعته و صنفه و منشئه

.ستعمالهإالناجمة عن الأخطارهویته و كمیاته و قابلیته للاستعمال و 

المرجوة منه و مصدره و النتائجبالمتطلبات المتعلقةج و المنتیحترم أنكما یجب 

و  ستهلاكهالأقصى لإلتنظیمیة من ناحیة تغلیفه و تاریخ صنعه و التاریخ االممیزات 

علیهأجریترقابة التي شروط حفظه و الإحتیاطات المتعلقة بذلك و ال وستعماله كیفیة إ

«.

مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للمستهلك یتحقق  أنتضح لنا من خلال المادة ی

لإنتاجه حیث لا ینبغي تضلیل بتوافق هذه المنتوجات و المقاییس القانونیة و التنظیمیة 

).1(ن خصائص هذه المنتجات  المستهلك بشأ

و طریقةة حول طبیعة المنتوجات، تركیبهادقیقیزود المستهلك بمعلومات أنكما یجب 

ما یتعلق المستهلك بكل إعلاملى وجوب إ بالإضافة، حفظها، شروط الإستعمال الصحیح

.الوثائق المرفقة به أوبالمنتوج على الغلاف 

عدة عوامل  إلىتقدر بالنظر غبة المشروعة للمستهلكالر  أنمن خلال ما سبق یتضح 

 أن یمكن للمستهلك لا،ضار أویقرر لزبونه ما هو صالح  أنفالمتدخل لا یمكنه ،بهخاصة

، فرغبات المستهلك تتغیر حسب قتصادیة معینةإنتظر ماهو غیر معقول في ظل ظروف ی

.)2(ذواق و  بحسب الضرورات و المتغیرات التي یعیشهاالأ

.149،  ص2007لحلبي الحقوقیة، لبنان ،عبد المنعم موسى ابراهیم، حمایة المستهلك ، دراسة مقارنة، منشورات ا-1

.283بودالي محمد ، المرجع السابق،  ص -2
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.جاتو صور مطابقة المنت:الفرع الثاني 

المطابقة هي توافق المنتوج مع كل من المواصفات و المقاییس المقررة قانونا و 

 هيفبالمقدار المطابقة تتعلق فإذا كانتف حسب الموضوعختلتلمستهلك، متطلبات ا

المطابقة هي ف الأساسیةخصائصالصفة و البوإذا كانت تتعلق، )أولا(الكمیة المطابقة 

).ثالثا(المطابقة الوظیفیة لاك وهي بصلاحیة المنتوج للاستهتعلقت إذا، و )ثانیا(الوصفیة 

:المطابقة الكمیة  -أولا

العقد، أي  أطرافتفق علیه سب المقدار الكمي للمنتوج مع ما إالمطابقة الكمیة هي تنا

زیادة أوالمنتج یلتزم بتسلیم نفس المقدار و الكمیة التي تم الاتفاق علیها دون أي نقصان  أن

.العقد لعدم مطابقة المنتوج المسلمإبطال، تحت طائلة (1)

بضاعة ناقصة  أومطابقة سلبیة أي تسلیم منتوج الكانت عدم  إذایستوي في ذلك ما 

، ما من المقدار المتفق علیه في العقدكبر أما فرض المنتج مقدار  إذا أوالكم و الوزن، 

یضر بالمستهلك فیما یتعلق بموارده المالیة و الحصول على مقدار من السلعة هو لیس في 

).2(یجابیة، و هو ما یعرف بالمطابقة الإإلیهحاجة 

 أولمستهلك قبول كمیة زائدة إجبار المشتري ل، فلا یجوز الإرادةتطبیقا لمبدأ سلطان 

إلا ما یسمح به العرف  المعمول به وفقا لمبدأ حسن النیة،ناقصة عما هو وارد في العقد

.(3)یسمح بالتفاوت الكمي الیسیر الذي 

:المطابقة الوصفیة-:ثانیا

، كلیة الأعمالقانون تخصصسلطاني ابتسام، النظام القانوني لعقد البیع الدولي للبضائع، مذكرة لنیل شهادة ماستر -1

.57، ص 2018البواقي ،  أمالحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي 

ة و القانون،الطبعة الثانیة، منشأ ةعمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریع-2

.695، 694، ص 2008المعارف، مصر،

مذكرة لنیل شهادة ماستر، ،لحمایة المستهلك  في التشریع الجزائريكآلیةالالتزام بالمطابقة ،أماللفویلي ،شنیني سهام -3

بن یحیى، جیجل، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق للإعمالتخصص قانون خاص 

.15، ص2018/2019
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النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

منتوج یوافق الصفات المشترطة في نص المطابقة الوصفیة هي إلتزام المتدخل بتسلیم 

إما عن في المنتوج، تتوفر أنیجب لتزام المتدخل في وجود صفات ، و ینشأ إ(1)العقد

أو عن طریق ، طریق تعهد صریح من المنتج  بذلك عن أو الأطرافتفاق بین طریق الإ

.شتراط المستهلك توافرهاإ

، إذ لا یشترط ة إلى المعیار الشخصيتحدید مضمون المطابقة الوصفیأمریخضع 

حتى لو لم المطلوبةالصفاتإحدىیكفي فقط تخلف إنماو  ستعمالعلى وجهة الإالتأثیر

التقلیل من  إلىلكبح المتدخل الذي غالبا ما یسعى  اهذ ، وعملیةأهمیةأیةصفة تكن لتلك ال

.كبر للمستهلكبالتالي ضمان حمایة أجوهریة الصفة المفقودة و 

ا في المتفق علیهالأوصافعن  أوصافهالمنتج قد سلم مبیعا تختلف  أنن تبین لذلك فإ     

صفات في تحدید المواالأصلالعقد هو  أن غیر مطابق باعتبارالعقد المبرم، فیعتبر المنتوج

أوصافتتحدد  إذ، بالنسبة لعقد البیع بالعینةالأمر كذلك ،تتوفر في المنتوج أنالتي یجب 

بین العینة و المنتوج یعتبر الأوصافختلاف في إ فأينطلاقا من العینة المسلمة، إج و المنت

 )2( ج.م.ق 353المادة حسب عدم تطابق 

:المطابقة الوظیفیة-ثالثا

من صنعتستعمال في الغایات التي ابقة الوظیفیة صلاحیة المنتوج للإیقصد بالمط

الخاصة التي یریدها  الأغراضستعمال في جات من نفس النوع و صلاحیتها للإو تجلها المنأ

:المستهلك و تتضمن مجموعتین من العناصر

لا یتوقف تحدیدها على رغبات المستهلك ولا تحفظات :المطابقة الوظیفیة العامة-

إنما یجب أن تعمل بصفة صحیحة،المتدخل، مثلا شراء آلة حرث لا یكفي أن تعمل و فقط

.15، صالسابق، المرجع أمالشنیني سهام ، لفویلي -1

.14، ص ، المرجع السابقأمالفي اطر  - 2

11



النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

ستعمالها، و یجعلها في حكم الغیر إث رائحة زیت من محركها یؤثر على نبعاففي حالة إ

.)1(للوظیفة التي أوجدت من أجلهامطابقة 

، و وظیفة حددها المستهلك ةاشر هي صلاحیة المنتوج لمب:المطابقة الوظیفیة الخاصة-

بذلك یكون المتدخل ج یتوافق مع حاجیات المستهلك، و و منتیسلم أنیجب على المتدخل 

وفاء المتدخل  أنذلك  ،سلم منتوج لا یتوافق مع الصفات المطلوبة من المستهلك إذامخلا 

من المبیع  ةحسب الغایة المقصودإماستعماله، یكون إلالتزام بتسلیم مبیع مطابق لوجه با

عد أالغرض الذي  أومن طبیعة المبیع ما هو ظاهرق ما هو مبین في العقد و إما حسبوف

 ).2(له 

الوظیفیة و ختلاف الموجود بین عدم مطابقة المبیع في صورتهإلى الإ الإشارةتجدر 

ستعمال، فمن الناتج عنهما و هو عدم صلاحیة الإالأثر ة، رغم وحدفي المنتوجالعیب

عدم  أما، أو متانتهج و الناحیة المادیة فالعیب هو عطب طارئ یؤثر على حسن سیر المنت

فاته ص أوحد عناصره لف في أالمطابقة فهي تفترض تسلیم الشيء خال من العیوب لكنه تخ

مثلا عقد بیع مركبة یكون العیب ،)3(الأصليعن الشيء المتفق علیه في العقدالأساسیة

الخاصة بالمركبة، بینما عدم الأجهزةحد أتضرر  أوفي حال وجود عطب في المحرك 

.سیارة سلیمة لكن بلون مغایر للون المتفق علیه في العقدلمطابقة هي قیام المنتج بتسلیم ا

ـــة فـــدعوى المطابقــــة تختلـــف عـــن دعـــوى ضـــمان العیـــب الخفـــي،  أمـــا مـــن الناحیـــة الزمنی

فالــــدعویان تتابعــــان زمنیــــا، فــــدعوى المطابقــــة تســــقط بقبــــول المشــــتري للمنــــتج دون إبـــــداء أیــــة 

  ق ــمطابقة تتم في لحظة التسلیم بالمقارنة بین ما تم تسلمه و ما هو متفن الأتحفظات إذ 

.18، المرجع السابق ، ص أمالطرافي  - 1

.17، المرجع السابق ، ص شنیني سهام و لفویلي امال-2

، كلیة الحقوق أعمال، الحمایة العقدیة للمستهلك،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون زوبة سمیرة-3

.39،40،ص 2005/2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

سابقا، و إذا إتضح له و جود عیب بعد التسلیم فیستطیع رفع دعوى ضمان العیوب علیه

).1(الخفیة ما إن توافرت شروطها 

:لتزامات المشابهة لهتمییز الإلتزام بالمطابقة عن غیره من الإ -الفرع الثالث

لتزام بالمطابقة، تختلط مع الإلتزامات قدإقر المشرع الجزائري بهدف حمایة المستهلك أ      

.بینها التمییزلذلك لابد من 

:لتزام بضمان العیوب الخفیةلتزام بالمطابقة عن الإ تمییز الإ  -أولا

من حیث آثارهبذكر كتفىإإنما المشرع الجزائري تعریفا صریحا للعیب الخفيیعط لم      

مسؤولیة المنتج أو شترط لقیامإ المرجوة من المنتوج، و  عةفالمن أوكونه ینقص من القیمة 

دیما، خفیا و ، قیكون العیب مؤثرا أنلعیوب الخفیة للمبیع توافر شروط و هي عن ا البائع

لتزام بضمان العیوب الخفیة الإلتزام بضمان المطابقة عن یختلف الإ،معلوم للمشتريغیر 

:في عدة نقاط و هي

ضمان العیوب الخفیة في نصوص القانون نظم المشرع الجزائري :من الناحیة القانونیة-

یتعلق زام بالمطابقة في قانون خاص ـلتأدرج الإ، فیما 386إلى المادة 380ي في مواده ـالمدن

09-18القانون مــن 12و  11واد ـصراحة في نص المص علیهـن إذة المستهلك ـبحمای

.(2)المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 

یكون العیب في المنتوج  أنلتزام بضمان العیب الخفي یشترط فإن الإ :من حیث الموضوع-

العقد، بینما یشترط لضمان مادي خفیا غیر معلوم للمشتري وقتغیر أومادیا كان 

.مهما كان نوعها  هفاتإحدى صمعیبا بعیب عدم مطابقة المنتوجیكون  أنالمطابقة، 

.40،39، ص السابقسمیرة ، المرجع زوبة -1

مذكرة لنیل ،-لتزام بالمطابقة للمقاییس و المواصفات في القانون الجزائريالإ -لیدیهزجیقة، محمدي  قدورقاصد -2

، 2016د معمري، مولو في القانون، تخصص العون الاقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة شهادة الماستر

.25،24ص 
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مهماعلى كل عقود البیع خفیةلتزام بضمان العیوب الیطبق الإ:من حیث نطاق التطبیق-

كانت طبیعة الشيء المبیع، بینما یقتصر تطبیق ضمان المطابقة على عقود بیع المنقولات 

(1).ستهلاكیة، في العلاقة بین البائع و المشتري المستهلكالأشیاء الإالمادیة و 

نطاقا من الحمایة المكفولة له أوسعالحمایة المكفولة للمستهلك بمقتضى ضمان المطابقة -

(2).العیوب الخفیةبمقتضى ضمان 

:لتزام بضمان سلامة المنتوجتمییز الإلتزام بالمطابقة عن الإ -ثانیا

لتزام بالمطابقة، حیث جعل من مزج المشرع الجزائري بین الإلتزام بضمان السلامة و الإم                     

من القانون 11لتزام بالمطابقة و هذا ما نصت علیة المادة إحدى صور الإلتزام بالسلامة الإ

، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، و التي تنص على عناصر المطابقة و 18-09

، (3)التي هي ذاتها العناصر التي یتم على ضوءها تقدیر مدى توفر السلامة في المنتوج

:لتزامین كما یليمن ثم یتعین التمییز بین الإ

لتزام بالمطابقة هو ضرر تجاري و تفویت المنفعة المستهلك في الإالضرر الذي یلحق  إن -

التي الأضرارلتزام بضمان سلامة المنتوج إذ یشمل على خلاف الإالمنتظرة من المنتوج، 

َ.(4) و تضر بمصالحهم المادیةأمنهمو  الأشخاصتمس صحة 

ة، فعدم المطابقة في الخطور لتفاوتهمالا یمكن تطبیق نفس النصوص القانونیة علیهما -

.(5)للأشخاصضمان السلامة یمس السلامة البدنیة أما، قتصادیةتمس المصالح الإ

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 4حمد عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني البیع و المقایضة، الجزء أ - 1

.728، ص1989لبنان،

، ص 2008، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستهلك، دار النهضة العربیة، مصر،علي مبروكممدوح محمد -2

17.

.26، ص السابقدي لیدیة، المرجع ازجیقة، محم قدورقاصد -3

دكتوراه في الحقوق، فرع أطروحة لنیل شهادةمن و سلامة المستهلك، ة أرضوان ، الضمانات القانونیة لحمایقرواش -4

.33، ص 2013القانون الخاص، كلیة الحقوق ، الجزائر ، 

لنیل شهادة ستعمال المنتوجات و الخدمات، مذكرة المستهلك من المخاطر الناجمة عن إكریمة ، حمایة بركات -5

.ص ،2003تیزي وزو ،معمري،مولود جامعة و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوقالأعمالقانون ماجستیر، فرع

14



النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

حریة مبدأ، حریة المنافسة أتحل عن طریق مبد أنالمشكلات المتعلقة بالمطابقة یمكن 

و  الأفرادالمحافظة على صحة أماملیتضاءنه ا إلا أأهمیتهالتجارة و الصناعة مهما بلغت 

سلامتهم 

نصت على المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،09-18من القانون  09ة الماد

إن كان إنعدام السلامة ناتج عن دون تحدید على عاتق المتدخل یقع بالسلامة تزاملالإ أن

(1)إنعدام المطابقة

جاتو مطابقة المنتأسس:المطلب الثاني

قر المشرع الجزائري في نصوص مواد أ فعالیة و حمایة للمستهلكأكثربغیة تحقیق 

و ضرورة توفر المقاییس ، حمایة المستهلك و قمع الغش بالمتعلق09-18قانونال

، لنوعیة و الجودةستعمال، و هذا لضمان االمواصفات في كل منتوج یعرض للإستهلاك والإ

كذا ، و )ولالأالفرع (قانونیة لمطابقة المنتوجات للمواصفات امن خلال دراسةوسنتطرق لها 

).الفرع الثالث(طابقة للمواصفات العقدیة ، و الم)الفرع الثاني(لقیاسیة مواصفات امطابقتها لل

:مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونیة-الأولالفرع 

صفات المحددة ي منتوج هو مدى توافقه مع المواأهم معاییر قیاس مدى مطابقة أمن 

، ثم )أولا( ةلى تعریف المواصفات القانونیهنا سنتطرق إفي التشریعات المعمول بها و 

)ثانیا(التفصیل في تنظیمها 

على تعریف یأتالمشرع الجزائري لم  أن من الواضح:تعریف المواصفات القانونیة -أولا

المادة من  1الفقرة  حیث نصت،ها على سبیل الحصرإذ إكتفى بذكر المواصفات القانونیة، 

یتعین على كل «أنه علىالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 09-18من القانون 10

ممیزاته و تركیبه و :ستهلاك فیما یخصإلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه للإحترام إمتدخل 

.»تغلیفه و شروط تجمیعه

27قاصد قدور زجبقة، محمادي لیدیة، المرجع السابق، ص -1
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 أنیتبین لنا من نفس القانون11نص هذه المادة بالإضافة إلى نص المادة من خلال 

منصوص ،المواصفات القانونیة تعبر عن الخصائص و الممیزات المطلوبة في المنتوج

السهر على علیهیتوجبلا یمكن مخالفتها من طرف المنتج، مرةآعلیها من خلال قواعد 

نه من غیر الممكن منحه شهادة أبحیث،المستهلكجه على و منتضمان توافرها عند عرض

 أي منتجاتهألحقتما  إذاالمطابقة ما لم یستجب لهذه المواصفات تحت طائلة المسائلة 

).1(ضرر بالمستهلك

:نیةتنظیم المواصفات القانو -ثانیا

الأساسيو هي المحدد للمنتوج، الأساسیةالخصائص صفات القانونیةتعتبر الموا

و كیفیة الإستعمال و ،الأساسیة هو ممیزاتیتعلق بطبیعة المنتوج و كذا صنفهللجودة فیما

.ستعمالتیاطات الواجب التقید بها عند الإحالإ

طرق و  و المقدار و الوزنكالأبعادالمنتوجأوصافذه المواصفات جمیع شمل هكما ت

المنزلیة في غیر أن المشرع الجزائري أوجب تغلیف المنتجات فنجد ، تعبئةالتغلیف و ال

الصیانة،  ستعمال و دة تتضمن طرق التركیب و كیفیة الإببیانات محد إرفاقهاعبوات متینة، 

یحدد الشروط و الكیفیات 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 03نص المادة ل طبقا

مفصلة عن المنتوج مطبوعات  تحتوي بیاناتبها إرفاق إمكانیةع ، مالمتعلقة بإعلام المستهلك

  .)2( لخإ...عمال و الصیانة ستو كیفیة الإ

ستعمال المواد شروط إالمادة الثانیة منه في 214-12المرسوم التنفیذي رقم وحدد

تضاف عمدا للمواد الغذائیة  بهدف كل مادةبأنهاوعرفتهاالمضافة للمنتوجات الغذائیة، 

المسؤولیة قانون ماجستیر في القانون، فرع نافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة رزقي، حمایة المستهلك في ظل المأزوبیر -1

.135، ص 2011المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، المتعلقة بإعلام المستهلكیحدد الشروط و الكیفیات ، 09/11/2013، المؤرخ في 378- 13رقم تنفیذي مرسوم -2

.18/11/2013، الصادرة بتاریخ 58ر، العدد .ج

16

16



النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

ستعمالها لإخفاء مواد إؤثر على صحة المستهلك، ولا یجوز حفظها مده أطول، شریطة ألا ت

).1(أولیة فاسدة أو إخفاء طرق تقنیة لا تتطابق مع المقاییس التنظیمیة 

:مطابقة المنتوجات للمواصفات القیاسیة-الثانيالفرع 

).ثانیا(ها أنواع، ثم )أولا(تعریف المواصفات القیاسیة  إلىسنتطرق في هذا الفرع 

:تعریف المواصفات القیاسیة -أولا

المطلوبة لمنتوج ما، الوثائق التي تحدد الخصائص التقنیةأنهاتعرف المقاییس على 

اییر تحدد خصائص المطابقة المشروعة للمنتجات و الخدمات فهي معالأساسيهدفها 

.)2(من و سلامة المستهلكتهدف إلى حمایة أ

بالاشتراك بین عدد من  إعدادهایتم هي عبارة عن وثائق قانونیة:المواصفات القیاسیة

علمي و التكویني و الخبرة مبنیة على النتائج المشتركة المعروفة في المجال الطراف،الأ

.)3(ضمان المصلحة العامة  إلىتهدف 

-16من القانون 2المادة من الأولىعرف القانون الجزائري التقییس في نص الفقرة 

أحكام ذات النشاط الخاص المتعلق بوضع :التقییس «نه أعلى ، المتعلق بالتقییس04

محتملة یكون الغرض منها  أومتكرر في مواجهة مشاكل حقیقیة مشترك وإستعمال 

.)4(»معین إطارمن التنظیم في المثلىتحقیق الدرجة 

و كیفیات إستعمال المضافات في شروط استعمالیحدد، 15/05/2012، مؤرخ في 214-12مرسوم تنفیذي رقم -1

.16/05/2012، الصادرة بتاریخ 30ر العدد .، جالمواد الغذائیة الموجهة للإستهلاك البشري

.136زوبیر ارزقي، المرجع السابق، ص -2

دار الهدى، المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري،لقواعد العامة لحمایة المستهلك و ا علي بولحیة بن بوخمیس،-3

.26، ص2002الجزائر، 

/22/06، الصادرة بتاریخ 37ر، العدد .تعلق بالتقییس، ج، ی19/06/2016، مؤرخ في 04-16قانون رقم -4

2016.
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النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

من خلال التعریف الوارد في نص المادة السالفة الذكر، تتجلى لنا أهمیة التقییس في 

تنظیم و تطویر المنتجات و الحرص على ضمان جودتها و كذا حمایة المستهلك، كما 

من نفس القانون، لذلك نقول إن التقییس3وردت  أهمیة و أهداف التقییس في نص المادة 

لبحث في مطابقة المنتجات، بالتالي ضمان السلامة و حمایة إلى ا أساسیةیهدف بصفة 

.للمستهلك

وضع سیاسة وطنیة للتقییس بأساساو هیئات تهتم أجهزةبإنشاءقامت الدولة الجزائریة 

.تتمثل في المجلس الوطني للتقییس و المعهد الجزائري للتقییس،و العمل على تطویره

:المواصفات القیاسیةأنواع -ایثان

هد عیقصد بها المواصفات التي تعدها الدولة عن طریق الم:المواصفات الوطنیة-1

برنامج عملها تبین فیه بإعدادأشهر، حیث تقوم هذه الهیئة كل ستة الجزائري للتقییس

و هذا ما نصت علیه ، و التي تمت المصادقة علیها  إعدادهاالمواصفات التي هي بصدد 

.)1(المتعلق بالتقییس16/04من القانون  13و  12المادتین 

واصفات معلى  ،للقیاسةالنظام الوطني المتعلق ب09-17القانون من 13نصت المادة

و خاصیتها أبعادهااس و شكل المنتوجات و تركیبها و المنتوج من حیث وحدات القی

و التمثیل الرمزي و طرق الحساب و القیاس، ، و نوعها و المصطلح الكیمائیةو الطبیعیة 

.)2(ستعمالهاالصحة و وسم المنتوجات و طریقة إ و بالأمنالشروط المتعلقة  إلى بالإضافة

.المتعلق بالتقییس، مرجع سابق04-16من قانون رقم 13،12المواد راجع-1

ر، العدد .، جة، یتعلق بالنظام الوطني للقیاس07/03/2017، مؤرخ في 09-17من القانون رقم 13المادة راجع -2

.02/04/2017، الصادرة بتاریخ 21
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النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

یة إشكالات قانونیة  لا تثیر مسالة إعتماد الدولة على المواصفات الدولیة ذات الصلة أ

ستخدامها كأساس للوائح الفنیة و المواصفات الوطنیة، شریطة ألا تشكل عائقا إو یمكن لها 

:تنقسم المواصفات الوطنیة إلى نوعین ، (1)للتجارة

لى مواصفات ملزمة التطبیق تقدم كمشروع من الهیئة المكلفة بالتقییس، إ:المواصفات المصادق علیها - أ

  هــة تبلیغـــى الهیئــو بعد الدراسة و الموافقة علیه تتولالوزیر المكلف، برئاسةللتقییسالمجلس الوطني

و نشره في الجریدة الرسمیة ، و  للجنة الوطنیة لوضعه موضع التنفیذ، بعد مصادقة الوزیر المكلف علیه

   :على هذه القاعدة و هي ستثناءاتإرد ت

.المصادق علیها من طرف المحترفثبوت صعوبة تطبیق المواصفات الجزائریة حالة-1

.).2(حالة المنتجات المصنوعة قبل تاریخ دخول المواصفات حیز التنفیذ-2

ختیاریة التطبیق یتم تسجیلها في سجل یمسك من طرف الهیئة إتكون :واصفات المسجلةمال  - ب 

و یذكر فیه رقم التسجیل و ئریة المسجلة حسب ترتیبها العدديتدون فیه المقاییس الجزا،المكلفة بالتقییس

).3(اللجان التقنیة المعنیة  رأي دختاریخه و بیان المقیاس و تسمیته ، هذا بعد أ

:الفنیة اللوائح-2

للهیئة الوطنیة للتقییس، حیث إجباریاتعد بمبادرة من دوائر وزاریة معینة، و تبلغ 

من المرسوم 16المنصوص علیها في المادة الإجراءاتنفس  إلىیخضع كل مشروع 

مشاریع اللوائح الغیر مؤسسة أماالمتعلق بتنظیم التقییس وسیره، 324-16 رقم التنفیذي

.)4(تخضع لتحقیق عمومي فإنهاعلى مواصفات وطنیة و دولیة 

.28طرافي  أمال، المرجع السابق، ص -1

.139،138زوبیر ارزقي ، المرجع السابق ، ص -2

.30،31یة بن بوخمیس ، المرجع السابق ، ص حعلي بول-3

، یتعلق بتنظیم التقییس و سیره، 13/12/2016، مؤرخ في 324-16من من المرسوم التنفیذي 24،22انظر المواد -4

.15/12/2016، الصادرة بتاریخ 73ج ر، عدد 
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النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

ستعماله لا المتعلقة بالمنتوج من حیث خصائص إللوائح الفنیة إلى المتطلبات تستند ا

تعد  ها، كوناللوائح ضروریا لتحقیق هدف شرعي إعدادیكون  أنخاصیته الوظیفیة، و یجب 

على اللوائح الإبقاءنه لا یتم صعوبات غیر ضروریة للتجارة، حیث أحداثإولا تطبق بهدف 

.(1)جلها الأهداف التي أعتمدت من أالظروف و  تغیرت أوالفنیة إذا زالت 

مطابقة المنتوجنح الإشهاد على حترام المقاییس المعتمدة بمة المكلفة  بمراقبة إتقوم الهیئ

ةوطنیة للمطابقة أو بواسطعلامات أو مواصفات الجزائریة، بواسطة علامةلل

).2(وضع العلامة الوطنیة و منح شهادة مطابقة على هذه المواصفات رخصة إستعمال و 

:المنتوجات لمواصفات العقدمطابقة:الفرع الثالث

لتزام بضمان أن الإ القول إلىالقضاء الفرنسیین، ذهب  الغالب في الفقه و الرأي إن      

من التأكدلتزام بالتسلیم و یعتبر وصفا له، فالتسلیم یكون تاما متى تم مرتبط بالإالمطابقة

لحظة التسلیم فإذا كان الشيء ذاتیة المبیع و خصائصه المتفق علیها، و المطابقة تقدر في

خصائصه الممیزة، فإن ته و تیء المتعاقد علیه في ذاسلم مطابقا من الوجهة المادیة للشيالم

.كون قد تم تنفیذه من قبل البائعیبالمطابقةلتزام الإ

اصفاته عن سلم منتوجا مختلفا في مو  إذاجات لتزام بمطابقة المنتو الإخلال بالإیكون

بان أخرصانع الدراجات مع شخص  أوتفق المنتج كما لو أتلك المتفق علیها في العقد، 

إخلالا یعد ،من قبل المنتج الأوصاف، فمخالفة هذه معینةبأوصافیصنع له دراجات 

.ضمان مطابقة الشيء المنتجبالتزام الإخلاللتزام العقدي، الذي یستوجب معهبالإ

إذا كان الفقة و القضاء الفرنسیین یربطان بین الإلتزام بالتسلیم و الإلتزام بالمطابقة، فان 

خــــــلالرض المنتوج للإستهلاك و ذلك منالمشرع الجزائري ربط الإلتزام بالمطابقة بالإلتزام بع

.32علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص-1

.30طرافي امال، المرجع السابق ، ص -2
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النظام القانوني لمطابقة المنتوجات وللأا لفصلا

كبر قدر من لمشرع الجزائري من ذلك هو توفیر أقانون حمایة المستهلك، و لعل هدف ا

.للمستهلكالحمایة 

المطابقة عند التسلیم و ذلك في إلزامیةالمشرع الجزائري قد نص على  أنبالرغم من 

التسلیم یمثل مرحلة  أن إلا ،السالف الذكر203-12المرسوم التنفیذي رقم منالمادة الثالثة 

ستعمال إذا حین إختار إ، المشرع ة وضع المنتوج في حیازة المستهلكواحدة و هي مرحل

كان هدفه الرئیسي حمایة المستهلك 03-09،في القانون وضع المنتوج للاستهلاك مصطلح 

.(1)الإنتاجالتي قد تصیبه طیلة مرحلة ضرارالأمن 

، 1، العدد 9المجلد ،الدراساتمجلة الواحات للبحوث و تزام المنتج بضمان مطابقة المنتوجات، یسعد فضیلة، ال-1

.325، ص 2016جامعة غردایة، الجزائر،
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النظام القانوني لمطابقة المنتوجات الأول لفصلا

الرقابة كآلیة لضمان المطابقة:الثانيالمبحث

مما لا شك فیه ان الدولة الجزائریة حریصة على حمایة المستهلك، و هذا بالنظر إلى 

جملة التشریعات و النصوص القانونیة في هذا الشأن،  خاصة ما یتعلق بموضوع ضمان 

حترام و ضرورة أجبرت المنتج على إو  مطابقة المنتوجات المعروضة على المستهلك،

من التأكدالمعمول بها، لكن و قصد  ةیقیاسالنونیة و قاالمطابقة منتوجاته بالمواصفات 

خضوع كل المنتوجات لهذه المواصفات فرضت إجراء الرقابة كأحد أهم آلیات الضمان، و 

ثم سنتطرق إلى )المطلب الأول(سنتعرض لدراسة موضوع الرقابة من حیث مفهومها 

.طلب الثانيالم(أنواعها  (

:مفهوم الرقابة كآلیة لضمان المطابقة-المطلب الأول

المطابقة تتم عن طریق أجهزة مختلفة لها صلاحیات مباشرة  الرقابة  على المتدخل في 

مختلف مراحل الإنتاج، وهذا لضمان أقصى درجات التقید بالمواصفات المطلوبه، و 

، ثم نبیــن طبیعتها )الفرع الأول(ن طریق تعریفها سنتطرق هنا إلى تحدید مفهوم المطابقة ع

.)الفرع الثاني(

:تعریف الرقابة-الفرع الأول 

بوجه عام فأن الرقابة تعني الوقوف على المنتوج و مرافقته في كل مراحل انتاجه 

فنجد من فقهیینرأیینلضمان مطابقته للمواصفات المعمول بها، و في هذا الشأن فقد برز 

الرقابة من المنطلق الوظیفي أي من ناحیة دورها و الغایة المرجوة منها وهو التعریف  عرف

.)ثانیا(، و منهم من إهتم بتحدید جوهر عملیة الرقابة و هو التعریف الخاص )أولا (العام 

.:العام للرقابةالتعریف-أولا  

یرى أصحاب هذا الطرح الفقهي أن الرقابة هي عملیة تنظیمیة و تهدف إلى جعل 

 في  المستهدفة،مختلف الأنشطة و الخطط و النتائج منسجمة مع التوقعات و المعاییر 
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النظام القانوني لمطابقة المنتوجات الأول لفصلا

.)1(حالــــة وجود إنحرافات تؤشر الأسباب و تتخذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة 

ین لرقابة هیئة أو جهاز یحدده تم تعریفها على أنها خضوع شيء معفي نفس السیاق 

.)2(القانون للقیام بالتحري و الكشف عن حقائق

من خلال التعاریف السابقة یتبین لنا أنها دققت في الغایة من عملیة الرقابة، دون 

.)3(التطرق إلى موضوعها ولا إلى الهیئات المكلفة بها 

:الخاص للرقابةالتعریف–ثانیا 

قة یقصد بالرقابة على المنتجات كل الأفعال و الإجراءات التي تستهدف التأكد من مطاب

، في مختلف مراحل العملیة الإنتاجیة و صولا إلى ما بعد المنتوجات للمواصفات المطلوبة

.)4(طرح المنتوج للتداول 

تعرف كذالك على أنها مجموعة من الأنشطة المحددة و التي تهدف إلى التأكد من إن 

.)5(الإنتاج الذي تم تحقیقه یتفق و یتطابق مع تلك المواصفات التي وضعت له سلفا 

یتضح من خلال ما سبق، أن الرقابة هي عملیة تهدف إلى التأكد من مدى مطابقة ما 

.المقاییس الموضوعه و المحددة لها سلفاتم إنتاجه للمواصفات و 

:طبیعة الرقابة -الفرع الثاني 

فهناك ،تخضع المنتوجات إلى الرقابة بصفة دائمة إلا أن طبیعة هذه الرقابة قد تختلف

توجد ، فیما )أولا(منتوجات تفرض علیها الرقابة إجباریا نظرا لخطورتها على الصحة العامة 

.)ثانیا(أخرى خاضعة لرقابة المتدخل آو المنتج منتوجات 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في -دراسة مقارنة–معروف عبد القادر، الآلیات القانونیة لحمایة  صحة المستهلك -1

القانون، تخصص قانون المدني الأساسي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الحمید إبن بادیس ، 

.177-176، ص 2017م،مستغا

.174، الجزائر، ص 2011، نیة للمنتج، دار هومة للنشرسي یوسف زاهیة حوریة، المسؤولیة المد-2

.49شنیتي سهام، لفویل أمال، المرجع السابق ، ص -3

.49، المرجع نفسه ، ص أمالشنیتي سهام، لفویل -4

.54طرافي أمال، المرجع السابق ، ص -5
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النظام القانوني لمطابقة المنتوجات الأول لفصلا

:الرقابة الإجباریة -أولا 

هي الرقابة التي تفرض على المنتج إخضاع منتوجاته لإجراءات تهدف إلى ضمان 

.مطابقتها للمواصفات القیاسیة المحددة قانونا، نظرا لخطورة هذه المواد

الرقابة الإجباریة قد تكون داخلیة أي أن المنتج یلزم بإجراء رقابة تحلیلیة لكل المواد 

الأولیة و المستحضرات النهائیة، ففي مجال الصناعة الصیدلانیة مثلا یجب أن تسجل كل 

.وحدة من الوحدات الصیدلانیة تحت رقم یمیزها  كما یجب علیه تغلیفها

لرقابة ریة قد تكون خارجیة، وذلك بإلزام المنتج بإخضاع منتوجاتهكما إن الرقابة الإجبا

، كما هو الشأن بالنسبة للمواد الصیدلانیة و التي تخضع إلزاما هیئة خارجیة قبل تسویقها

، ولا یمكن تسویق المنتوج إلا بعد فحصه من لجنة الخبراء و حصوله وزارة الصحةلرقابة

، و الذي مسجل في وزارة الصحة تحت رقموسم على الترخیص، لیحصل في الأخیر عل

، كما تشمل الرقابة الإجباریة كل المنتوجات )1(و قابلا للتداول مناآجعل هذا المنتوج ی

.الخطیرة و التي قد تضر بالصحة العامة

:الرقابة في مجال صناعة الأدویة و المستحضرات الطبیة -1

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، على 13-08مكرر من القانون 193تنص المادة 

، تخضع لرقابة الطبیة المستخدمة في الطب البشريأن المواد الصیدلانیة و المستلزمات 

دخل في هذا الإطار كل المواد الكیمائیة الخاصة بالصیدلیات و مواد تو  الجودة و المطابقة 

بة هنا تكمن في إلزام الطبیب التضمید و كل المواد التي  تدخل في الطب البشري، فالرقا

بوصف المواد الصیدلانیة الواردة في مدونات وطنیة خاصة بها، قصد حمایة المواطنین من 

.)2(الأدویة غیر المرخص بها 

.181سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق ، ص -1

المتعلق بحمایة 03-09في ظل قانون بوسفات عبد االله، مصرني عبد الرحمان، الرقابة على مطابقة المنتوجات-2

المستهلك و قمع الغش، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق،تخصص قانون أعمال، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.37، ص 2017-2016جامعة أحمد درایة أدرار، 
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یحظى هذا المجال بتأطیر قانوني صارم في كل مراحل إنتاج الدواء وصولا إلى طرحه 

للتداول في الأسواق، و الذي لا یكون إلا بعد إجراء التحالیل اللازمة في مخابر الرقابة ، 

حتى بعد الترخیص للخواص بالقیام بعملیات إنتاج المواد الصیدلانیة و توزیعها، بموجب 

المتعلق برخص إستغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصیدلانیة  285-92ي المرسوم التنفیذ

.وتوزیعها، أبقت الدولة على شرط الحصول على الترخیص بالإنتاج و الإستغلال و التوزیع 

أي دواء ما لم یرخص مسبقا بعرضه في السوق من طرف وزارة تجریبلا یجوز 

یمنع «نه أحمایة الصحة و ترقیتها نصت على من قانون178الصحة حیث إن المادة 

الطبیة الموجهة للاستعمال في الطب المستلزماتالمواد البیولوجیة و تجریب الأدویة و

ن هذه المواد إ، و علیه ف»البشري على الإنسان دون ترخیص من الوزیر المكلف بالصحة

بعد منحه ، أي لا تطرح في السوق إلا بعد حصولها على وسم مسجل بوزارة الصحة

.التي تجریها علیها لجنة الخبراءالترخیص بناءا على نتائج الفحص و الإختبارات

شدد المشرع على الرقابة المفروضة على إنتاج الأدویة قصد ضمان جودتها و 

مطابقتها للمقاییس و المواصفات القانونیة، وأن اللجوء إلى منح الرخص یهدف لحمایة 

یعد مسؤولا كل متدخل أو منتج یقوم بطرح أي منتج دون ترخیص تجاه الصحة العامة، و

.)1(المستهلكین 

:الرقابة في مجال مواد التجمیل و التنظیف البدني-2

المحدد لشروط و 114-10من المرسوم التنفیذي رقم 13بالرجوع إلى نص المادة 

و إستیرادها و تسویقها في  هاتوضیبلتجمیل و التنظیف البدني و كیفیات صناعة مواد ا

  أن و صانع مواد التجمیل أو التنظیف البدني، فإنه یجب على المنتج )2(السوق الوطنیة 

.37بوسفات عبد االله ، مصرني عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص -1

، یحدد شروط و كیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف 18/04/2010في  خمؤر ، 114-10مرسوم تنفیذي رقم -2

.21/04/2010، الصادرة في 26ج ر، العدد البدني و توضیبها و استیرادها و تسویقها في السوق الوطنیة ، 
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مسبق مرفوقا بملف یضم جملة وثائق، لترخیصیخضع قبل عرض المنتوج للإستهلاك  

ورة هذا النوع من المواد یوجه إلى مصلحة الجودة و قمع الغش المختصة إقلیمیا، نظرا لخط

  .)1( كالمستهلصحة على 

، المتخصصة في صناعة مواد INADعلى سبیل المثال ما قامت به مؤسسة 

شعر داخل عبوة معدة أساسا التطهیر و التجمیل، أین قامت بوضع مستحضر لإزالة ال

.)2(لمعجون الأسنان، ما اضر بأفواه المستخدمین و سبب لهم إلتهابات 

:جات ذات الطابع السامو الرقابة في مجال المنت-3

یخضع إنتاج المواد ذات الطابع السام لضرورة الحصول على ترخیص مسبق من 

وسع و استشارة مجلس التوجیه العلمي و التقني الممدیر المركز الجزائري لمراقبة النوعیة بعد 

یودع طلب رخصة الإنتاج لدى المفتشیة الجهویة للمركز ، كذا الوزیر المكلف بالبیئة

الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم المختصة إقلیمیا، و یجب أن یكون الطلب مصحوبا 

:بالوثائق التالیة

.مواصفات التجهیزات المستعملة-

.لمكونات الداخلة في صنع المنتوجات، و خصائصها الطبیعیة و الكیمیائیةنوع ا-

.أهم التدابیر المتخذة في تغلیف المنتجات ووسمها-

.الإحتیاطات الواجب إتخاذها عند عرض المنتوج-

.نتائج التحلیل التي تمت في إطار المراقبة الداخلیة-

.)3(ق الأصل من مستخرج السجل التجارينسخة طب-

:الرقابة على المنتوجات المستوردة-4

أوجب المشرع الجزائري فرض رقابة على المنتوجات المستوردة و حدد الجهة المكلفة

.179سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق ، ص -1

.40بوسفات عبد االله ، مصرني عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص -2

، یتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد 08/06/1997، المؤرخ في 254-97من المرسوم التنفیذي 7راجع المادة -3

.09/06/1997الصادرة في 46السامة التي تشكل خطرا في نوع خاص أو إسترادها، ج ر عدد 
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بذالك على مستوى الحدود، و كذا الإجراءات الرقابیة التي یحال علیها وجوبا أي منتوج 

.لضمان سلامته و توافره على الشروط الصحیة المقررةمستورد، 

تبدأ عملیة الرقابة بمجرد أن یقوم المستورد بتقدیم طلب دخول منتوج أجنبي إلى أرض 

الوطن إلى مفتشیه الحدود المختصة إقلیمیا، مرفقا بوثائق تثبت هویة المنتوج كشهادة 

إلى السجل التجاري للمستورد، أما عند المطابقة و شهادة المنشأ ووصل الشحن  بالإضافة 

:فیتم مراقبته عبر مرحلتین)النقطة الحدودیة(وصول المنتوج إلى أرض الوطن 

یتم من خلالها التأكد من مطابقة المنتوج المستورد لما هو متضمن :مرحلة الفحص العام -أ

في الملف المقدم للجهات المعنیة، من حیث طبیعته و نوعیته، مدى مطابقة البیانات 

.المذكورة في الوسم أو الوثائق المرفقة، و مدى مراعاة شروط التخزین و النقل

مرحلة اقتطاع و أخذ عینات من المنتوج یتم في هذه ال:مرحلة الفحص المعمق - ب

المستورد للتحلیل المخبري، قصد التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات و المقاییس القانونیة، 

.)1(لإستهلاك ل وصلاحیته، فیهیبته و نسبة المقومات الأساسیةخاصة فیما یتعلق بترك

بناءا على النتائج المحصل علیها یتم منح المستورد مقرر عدم إعتراض دخول المنتوج 

یجابیة، أما إن كانت النتائج سلبیة فیسلم المستورد مقرر إللوطن في حال كانت النتائج 

رفض الدخول

:الرقابة في مجال البناء و التهیئة العمرانیة-5

رآة العاكسة لتطور أي دولة، و قد سعت بلادنا یعد النسیج أو المخطط العمراني الم

إلى تحقیق ذلك من خلال فرض مجموعة من القیود على تشیید البنایات، حیث أوجبت 

خضوع أي بناء إلى مقاییس و قواعد محددة، و أسست لآلیات قانونیة یعبر عنها بالرقابة 

.)2(بة بعدیة حول المنتوج ، و رقاة قبلیةالإداریة على أعمال البناء تنقسم إلى نوعین رقاب

.75علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق ، ص -1

مجلة العلوم إنصاف بن عمران، عثماني مریم، إستراتیجیة الرقابة الإداریة على عملیات البناء في التشریع الجزائري، -2

.50، ص01/12/2019، جامعة زیان بن عاشور، الجلفة، القانونیة و الإجتماعیة
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في مجال الرقابة القبلیة هي عملیة المراقبة التي یقوم بها الأعوان المكلفون بالمراقبة 

نطلاق في الأشغال، تقوم إما بواسطة وسائل التهیئة العمرانیة البناء و التعمیر قبل الإ

ل الأراضي قصد التحكم في التنظیم غكإلزامیة العمل وفق المخطط التوجیهي و مخطط ش

كذا حمایة المواقع الطبیعیة و التاریخیة و الأراضي و العمراني المتبع من طرف السلطات، 

الفلاحیة بالإضافة إلى إلزامیة الحصول على رخص لمباشرة الأعمال المرتبطة بالتعمیر و 

.)1(أشغال البناء المختلفة

على مطابقة وإستجابة المشاریع المراد إقامتها تعد هذه الرخص بمثابة التصریح 

المتعلق بالتهیئة و التعمیر05-04للمواصفات و مقاییس العمران المتضمنة في القانون 

، ولا یمكن مباشرة أیة أشغال بدون الحصول علیها و تتمثل في رخصة الهدم، رخصة )2(

.التجزئة و رخصة البناء

لضرورات حمایة أملاك الدولة و المحافظة علیها، یتم رفض منح رخص البناء  المراد 

و المحافظة سلطات العمومیة حمایتهاإقامتها على هذه الأراضي و أوجب القانون على ال

.)3(علیها

تمتد عملیات الرقابة و التي یمارسها المجلس الشعبي البلدي إلى ما بعد نهایة أشغال  

بناء، و تنتهي هذه العملیة بمنح صاحب المشروع شهادة المطابقة في حالة ما كان البناء ال

خل أبها في مجال التعمیر، فیما إذا مطابقا لما تضمنته رخصة البناء و للمقاییس المعمول

صاحب المشروع بأي من المواصفات الواجب توافرها یبلغ صاحب البنایة بذلك و یمهل 

یقوم الــــالامتثدم ــــــالأجزاء الغیر مطابقة لرخصة البناء و في حالة عثلاثة أشهر لتصحیح

، جامعة مجلة التعمیر و البناءالبناء في ظل قانون التهیئة و التعمیر، أعمالالرقابة الإداریة على حمادو فطیمة،-1

.50، ص 2017، مارس 1سیدي بلعباس، العدد 

، الصادرة بتاریخ 51عدد ر  جیتعلق بالتهیئة و التعمیر،  14/08/2004في  مؤرخ05-04القانون رقم -2

15/08/2004.

3-international algerRAHMANI Ahmed, les biens publiques en droit algerien, les éditions

1996, p 170
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رئیس الشعبي البلدي بتبلیغ السلطات القضائیة و التي تصدر بدورها حكما بهدم البنایة إما 

.)1(على نفقة المخالفجزئیاكلیا أو 

:الرقابة الإختیاریة-ثانیا

هي الرقابة التي یقوم بها المتدخل أو المنتج بصفة تطوعیة، حتى یضمن ثقة إضافیة 

، و التي )2(لمنتجاته، كعرض المنتوج للرقابة من طرف مخبر أو هیئة عالمیة أو شهیرة 

، إذ ISOتمنحه شهادة أو علامة متمیزة بالجودة مثل اللجوء إلى المنظمة العالمیة للتقییس 

.علامة هذه المنظمة ضمانا على الجودة و مطابقة المنتوج یعتبر الحصول على 

إن المنتج یعمد في كثیر من الأحیان لإخضاع منتوجاته إلى هیئة فنیة تابعة للدولة ، 

لما له مصلحة في ذلك ، إذ أن وضع علامة أو ختم أو رمز على منتوجاته إثبات على 

یة المعمول بها، تولد الثقة في نفوس مطابقة المنتوج للمواصفات القیاسیة و القانون

.)3(المستهلكین و تزید الإقبال على المنتوج 

:أنواع الرقابة -المطلب الثاني

بإستقراء مختلف المواد القانونیة و النصوص التشریعیة المنظمة لمجال حمایة المستهلك 

و قمع الغش، نجد أن الرقابة تنقسم إلى نوعین، رقابة یلتزم بها المتدخل و تعرف بالرقابة 

 الفرع(، ورقابة تقوم بها مؤسسات الدولة  تعرف بالرقابة الإداریة )الفرع الأول(الذاتیة 

  .  )يالثان

:الرقابة الذاتیة-الفرع الأول

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 09-18من القانون 12مضمون المادة إلىبالنظر 

اج وـــل الإنتــــلف مراحـــي مختــات فـــق المنتجــــري أوجب توافـــرع الجزائـــد أن المشـــش، نجــــالغ

.58حمادو فطیمة، المرجع نفسه، ص-1

، ضمان سلامة المستهلك في المنتوجات الخطیرة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفقرنسي، حدوش فتیحة-2

مدكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة محم بوقرة، 

.42، ص 2009/2010بومرداس، 

.60المرجع لسابق، ص طرافي أمال، -3
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، وضعت المادة ذاتها السلامة و صحة المستهلك الساریةالتسویق مع المواصفات و نظم

ضاعة مصنعة إلتزاما بالرقابة الذاتیة یكون المسؤول الأول عنه هو المنتج سواءا كانت الب

.)1(، ذالك أن المنتج الأول هو الأقدر على القیام بهذه الرقابة محلیا أو مستوردا لها

لكي یقوم المتدخل بعملیة المراقبة إشترط فیه المشرع شروطا شخصیة و أخرى مادیة 

بحیث یجب أن تتوفر فیه الخبرة و المعرفة خاصة بالنسبة للمهن التي تتطلب التخصص، 

البیطري إلا بعد الحصول على شهادة معترف بها  و الطبأیمكن ممارسة مهنة الصیدلة  فلا

.من طرف الدولة تسمح له بممارسة هذه المهنة

بة مطابقة المواد المتعلق بمراق74-93من المرسوم التنفیذي 3بالرجوع إلى المادة  

، نجد أن المشرع إشترط الكفاءة في المستخدمین اللذین یعتمد )2(و المستوردةأالمنتجة محلیا 

ظروف العمل بها بالحضور الدائم  أوعلیهم الصانع، و عندما لا یسمح حجم المؤسسة 

للمستخدمین التقنیین، و الوسائل المادیة الملائمة یتم اللجوء في إطار علاقة تعاقدیة الى 

.)3(أجهزة مختصة في مراقبة الجودة 

.الرقابة الإداریة:الثانيالفرع 

تقدیم أكثر ضمانات لحصول المستهلك على منتوجات مطابقة للمعاییر القیاسیة، قصد

ذاتیة التي نوع أخر من الرقابة على المنتوجات، تتم بالموازاة مع الرقابة الالدولة أوجبت 

و هي ما تسمى بالرقابة الإداریة، و التي تتم من خلال سلطة هیئات یباشرها المنتج بنفسه

في السوق في لها المشرع النظر في مدى مطابقة المنتوجات المعروضة إداریة مختصة، خو 

قرواش رضوان، مطابقة المنتوجات و الخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة كضمانة لحمایة المستهلك في القانون -1

.253، ص 2001-01، العدد 09، المجلد المجلة القانونیة للبحث القانونيالجزائري، 

وردة،ـــــــأو المستمحلیا، یتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة06/02/1993مؤرخ في 47-93المرسوم التنفیذي رقم -2

.10/02/1993، الصادرة في 9عدد  ج ر

.42بوسفات عبد االله ، مصرني عبد الرحمان، المرجع السابق ، ص -3
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المنتوج للتداول، یمارس هذه السلطات وقت و في إي مرحلة من مراحل عرض هذا أي 

).ثانیا(، وفق صلاحیات محددة لهم قانونا )أولا(أعوان مختصون  

:بالرقابة الإداریةالمختصونالأعوان  -أولا 

«حمایة المستهلك و قمع الغش على أنه المتعلق09-18من قانون25نصت المادة 

الآخرین المرخص لهم بموجب النصوص بالإضافة إلى الشرطة القضائیة و الأعوان 

الخاصة بهم، یؤهل للبحث و معاینة مخالفات أحكام هذا القانون، أعوان قمع الغش 

.»التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهلك

حسب نص المادة فان أهلیة التحري و البحث و المعاینة في المخالفات المتعلقة  

اسا، في ضباط الشرطة القضائیة والأعوان اللذین منح لهم بأحكام هذا القانون تنحصر أس

هذا الاختصاص بموجب القوانین الخاصة بهم كالجمارك، بالإضافة إلى أعوان قمع الغش 

.التابعین للوزارة المكلفة بموضوع حمایة المستهلك 

یكلف أعوان قمع الغش بمهام الرقابة على كل المنتوجات المعروضة للتداول في 

أو خدماتیة، و یتمتعون بأهلیة البحث و معاینة وق سواءا كانت غذائیة أو صناعیةالس

).1(مخالفات  المنصوص علیها في هذا القانون 

قصد ضمان ممارسة مهامهم الرقابیة علـى أكمـل وجـه أحـیط الأعـوان المكلفـون بالرقابـة 

أقـر لهـم القـانون إمكانیـة الإسـتعانة بالحمایة القانونیة من جمیع أنـواع الضـغط و التهدیـد، كمـا

بــالقوة العمومیــة أو الســلطة القضــائیة المختصــة إقلیمیــا إن إقتضــى الأمــر ذلــك، و هــذا طبقــا 

عوان لأیمكن «المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغـش 09-18من القانون 28لنص المادة 

، و عنــد الحاجــة ، أعــلاه، فــي إطــار ممارســة وظــائفهم25الرقابــة المــذكورین فــي المــادة 

.طلب تدخل أعوان القوة العمومیة، الذین یتعین علیهم مد ید المساعدة عند أول طلب

للاجراءاتو یمكن اللجوء عند الضرورة، إلى السلطة القضائیة المختصة إقلیمیا طبقا

هلك و قمع الغش، مذكرة التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستشعباني حنین نوال ، -1

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

.116ص، 2012تیزي وزو ، 
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.»الساریة المفعول

و  بیمارس أعوان مراقبة النوعیة و قمع الغش نشاطهم في مواقع الإنتاج و التوظی

التحویل و الإیداع و العبور و النقل و التسویق، في أیة مرحلة من مراحل عرض المنتوج 

للإستهلاك ، و هذا قصد التحقق من مطابقتها للمواصفات القانونیة و القیاسیة المعتمدة و 

المتعلق بمراقبة الجودة و قمع 315-01من المرسوم التنفیذي  4ة هذا طبقا لنص الماد

  ).1(الغش 

:صلاحیات الأعوان المكلفون بالرقابة-ثانیا 

في سبیل إنجاز المهام المنوطة بهم منحهم القانون صلاحیات واسعة في ممارسة 

ن، مراقبة المسؤولیالإجراءات الرقابیة، عن طریق جمع المعلومات و الإستماع للأشخاص 

بهذه العملیات، و ة البصریة المباشرة، تحریر محاضرعن طریق المعاینالمحلات المهنیة

.كذا إقتطاع عینات 

:الإطلاع على الوثائق و الإستماع للأشخاص-1

أو التجاریة أو المالیة و من صلاحیات أعوان الرقابة طلب الوثائق التقنیة و الإداریة

، كما یمكنهم إستلامها أینما و جدت و القیام تحجج أمامهم بالسر المهنيأن ی، دونفحصها

المتعلق بحمایة المستهلك و 09-18القانون من 30 ادةبحجزها و هذا ما نصت علیه الم

، كما یلزم لمتعلق برقابة الجودة و قمع الغشا 315-01من القانون 3قمع الغش، و المادة 

بتحریر محضر یتضمن نتائج المعاینة یتم إرفاقه بأیة وثیقة أعوان الرقابة و قمع الغش

.إثباتیه و إقتطاع عینة، تسلم نسخة منه إلى الطرف المعني

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 39-90من المرسوم التنفیذي 7تنص المادة 

وانعلى أنه یتوجب على الإدارات العمومیة و الخاصة، أن تضع تحت تصرف الأع

، یتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش، ج ر  16/10/2001، مؤرخ في 315-01تنفیذي رقم المرسوم المن 4راجع المادة -1

.21/10/2001، الصادرة في 61عدد 
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بالجودة  كل المعلومات الضروریة لأداء مهامهم ، كما مخالفات المتعلقةالالمؤهلین لمعاینة 

).1(ستماع إلى الأطراف المعنیة ، بخصوص موضوع المخالفة یملك الأعوان سلطة الإ

:زیارة المحلات المهنیة-2

یخول لأعوان مراقبة الجودة و قمع الغش، الدخول إلى المحلات المهنیة كالمحلات 

ي وقت لیــــلا أي كان أخر تعرض فیه المنتجات و الخدمات، فـــالتجاریة و المكاتب و أي م

ستعمال السكني، ستثناء المحلات ذات الإإقصد المعاینة بأو نهارا بما في ذلك أیام العطل

التي یتم الدخول إلیها وفق قواعد منصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، كما 

.یمارسون مهامهم أثناء نقل المنتوجات 

تهدف هذه الزیارات إلى البحث في مدى توفر هذه المحلات على مقتضیات النشاط 

.2(و شروط النظافة، و البحث عن الوسائل المستعملة في الغش إذا تمت معاینته  (

:المعاینة المباشرة -3

یقصد بها المعاینة بالعین المجردة و البحث عن أي مخالفات أو تجاوزات ظاهرة، 

نتهاء مدة إ نوعیة الخدمات،إنخفاضغیاب النظافة،كتخلف الوسم على المنتجات، أو

الصلاحیة و ظهور علامات التلف، كما تتم المعاینة المباشرة في تدقیق الوثائق و بواسطة 

أجهزة و موازین و مقاییس تسمح بالكشف عن التجاوزات، تدون كل هذه التجاوزات في 

ة، و یرفق بكل الوثائق التي تبین و تثبت المخالفة وهذا ما محضر یوقعه أعوان الرقاب

، المتعلق بمراقبة الجودة و 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 3نصت علیه صراحة المادة 

.قمع الغش 

.السابق، المرجع 315-01من مرسوم تنفیذي رقم 7راجع المادة -1

قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة لحراري شالح  ویزة ،حمایة المستهلك في ظل -2

جامعة مولود معمري، تیزي وزون ،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المدنیة

.102، ص2010/2011
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.تحریر المحاضر-4

بعد إتمام عملیة الرقابة یتوجب على الأعوان الذین قاموا بالمعاینة تحریر محاضر، 

من قانون 31معلومات العملیة المنجزة، كما هو منصوص علیه في المادة  اتدون فیه

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، بالإضافة إلى نص الفقرة الثانیة من 18-09

المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، حیث 315-01من المرسوم التنفیذي5المادة 

:یستوجب أن تحتوي المحاضر على البیانات التالیة

.اریةو صفاتهم و إقامتهم الإدألقابهمالأعوان المحررین للمحضر و أسماء-

.تاریخ المعاینة و مكانها بالضبط-

.سم الشخص الذي وقعت علیه المعاینة و لقبه و مهنته و محل إقامتهإ -

رقم تسلسل محضر المعاینة-

.جمیع عناصر الفاتورة التي یتم بها إعداد قیمة المعاینات التي وقعت بصفة مفصلة -

.إمضاء القائمین بالمعاینة-

.إمضاء المعني -

في حال ما إذا رفض المعني التوقیع یذكر ذلك في المحضر أو في دفتر التصریح ، 

تسجل المحاضر و تقاریر التحقیق في سجل مخصص لها  و تبلغ المحاضر للمدیر 

).1(الولائي المكلف بالتجارة 

.إقتطاع عینات المنتوجات-5

المستهلك و قمع الغش على أنهحمایة بالمتعلق09-18قانونالمن 30نصت المادة 

، و تتم عند الاقتضاء .....تتم الرقابة المنصوص علیها في هذا القانون، عن طریق «

ادة ـذه المـول هــو تخ»باقتطاع العینات بغرض إجراء التحالیل أو الإختبارات أو التجارب

.ة الجودة صراحة لأعوان الرقابة، صلاحیة إقتطاع عینات لتحلیلها  في مخابر مراقب

.103،104لحراري شالح  ویزة ، المرجع السابق ، ص  -1
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كیفیة إقتطاع عینات المنتوجات، حیث  یتم إقتطاع 315-01حدد المرسوم التنفیذي 

یشتمل كل إقتطاع على ثلاثة عینات «منه على 9ثلاثة عینات كأصل حیث نصت المادة 

.العینات متجانسة و ممثلة للكمیة التي تمت مراقبتها، على أن تكون هذه »...

، فإنه في حال المرسوممن نفس 16استثناءا و حسب نص الفقرة الأولى من المادة 

كان المنتوج سریع التشوه أو لم یمكن إقتطاع ثلاثة عینات منه لسبب وزنه أو قیمته أو أبعاده 

دة في مجال الرقابة الجرثومیة تختم هذه العینة و أو كمیته الضئیلة، فلا تقطع إلا عینة واح

و كذا نصت المادة .ترسل فورا إلى المخبر مع مراعاة شروط نقل العینات المحددة قانونا

منه على أنه یمكن إقتطاع عینة واحدة فقط للدراسة بناءا على طلب الإدارة المختصة 17

لملاحقات ولا أي من التدابیر ماعدى على سبیل الإستعلام فقط، ولا یمكن ان تكون أساسا ل

.السحب المؤقت

یتم إقتطاع ثلاثة عینات من المنتوج المراد تحلیله مخبریا حیث ترسل عینة واحدة  فقط 

منها إلى المخبر، على أن تبقى العینتین الأخریین كشواهد و تستعملان في الخبرات 

بواحدة و الأخرى یحتفظ بها المتدخل  و المحتملة، حیث تحتفظ مصالح الرقابة المقتطعة 

-18من القانون 40یكون الحفظ وفق الشروط المناسبة للعینة وهذا ما نصت علیه المادة 

.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش09

یترتب على كل إقتطاع تحریر محضر یشمل المعلومات عن عملیة الإقتطاع و 

اء و ألقاب و صفات الأعوان القائمین بها، معلومات عن تاریخها، ساعتها و مكانها أسم

الشخص الذي وقعت عملیة الاقتطاع منه، كما یتضمن المحضر عرضا موجزا لظروف 

.العملیة و معلومات المنتوج و أي معلومة أخرى یدلي بها صاحب المنتوج

تشمل كل البیانات الخاصة ل عینة على ختم یحتوي وسمة تعریفیجب أن تحتوي ك

المتدخــــــلسم إقتطاع و ساعته و مكانه، ، و تاریخ الإةتسمیالبالمنتوج الذي تمت معاینته، ك
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، قیمتها التي صرح بها ختم العیناتالمحضر فورالمتدخل، ثم یبین العون المكلف بتحریر 

).1(القیمة التي قدرتها السلطة الإداریة المختصة  أوالحائز 

تكلف المخابر المعتمدة من طرف الوزارة المكلفة بحمایة المستهلك بإنجاز الاختبارات و 

عتماد مخابر أخرى إفیمكن نه و طبقا للتشریع الساري المفعولأ، إلا تحلیل العینات المقتطعة

وفقا للمناهج المحددة عن طریق التنظیم، الأخیرةهذه لإنجاز هذه الإختبارات، على أن تكون 

، و هذا طبقا المعترف بها على المستوى الدوليو في حالة عدم وجودها یتم إعتماد المناهج

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 03-09، من القانون 37و  36و  35لأحكام المواد 

 .الغش

اهج العلمیة المتبعة في تحلیل العینة، و كذا المنتقاریر تتضمنبإعدادتقوم المخابر 

یوما ، إلا30قتطعت العینة في ظرف إلجهة التي النتائج المتحصل علیها، و یتم إرسالها ل

20، و المادة 03-09من القانون 38، و هذا ما نصت علیه المادة في حالة القوة القاهرة

.315-01لمرسوم التنفیذي ، المعدل و المتمم با39-90من المرسوم التنفیذي رقم 

في حال تطابق العینات للمواصفات و المقاییس القانونیة المعمول بها، تسلم شهادة 

ثبت عدم المطابقة فیتم إتخاذ أالغرامة المفروضة علیه، أما إذا البراءة للمتدخل و تلغى 

من  22و  21الإجراءات الوقائیة المنصوص علیها في هذا المجال عملا بنص المادتین 

).2(39-90المرسوم التنفیذي 

.72طرافي أمال، المرجع السابق، ص -1

.73طرافي أمال، المرجع نفسه ، ص -2
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الثانيللفصا

مسؤولیة ضمان المطابقة

   التزام بهو جزاء عدم الإ 
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أخذت الدولة على عاتقها مسؤولیة حمایة المستهلك من كل أشكال الإضرار 

بمصالحه، و ضمان حصوله على منتوجات ذات جودة و قیمة و مطابقة للمواصفات التي 

.حددتها من خلال القوانین و التشریعات المختلفة المنظمة لهذا الشأن

فیها و المنضمات المجتمعیة ة هیاكل و مؤسسات، و منحت بعض موظأوجدت عد

دقه  أكثرأعمال الرقابة على المنتوجات لضمان مطابقتها و بمعنى تولي كل مسؤولیة 

الدولة  أقرتو بالموازاة مع ذلك فقد ، )المبحث الأول(منحتهم مسؤولیة ضمان المطابقة 

.)الثانيالمبحث (عقوبات و جزاءات على كل منتج مخالف للالتزام بالمطابقة
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.مسؤولیة ضمان المطابقة:الأولالمبحث 

بالموازات مع ما قام به المشرع الجزائري من سن قوانین و نظم تهدف أساسا إلى 

حمایة المستهلك كان لزاما إنشاء هیئات و أجهزة تقوم بمهام تطبیق القوانین و السهر على 

.تجسیدها و حمایة المستهلك میدانیا

تطبیق القوانین و  امنها ما قد یكون دورهتختلف و تتنوع المهام الموكلة لهذه الهیئات

ا الشأن، إلا ذستشارة و سن قوانین في هى تقدیم الإعل االنظم میدانیا و منها ما یقتصر دوره

و تكون خاضعة لسلطة الدولة و تحت وصایة الوزیر  العامطابع الأنها تشترك في أنها ذات 

، لیبقى دور المستهلك قائما في حمایة نفسة و ضمان )الأولالمطلب (كلـــف بالتجارة الم

قدر من المطابقة في المنتوجات التي تعرض علیه بفضل تكتله في ما یعرف بجمعیات 

)المطلب الثاني(حمایة المستهلك 

  :العامالهیئات الرقابیة ذات الطابع -المطلب الأول

هتماما كبیرا فیما یخص الرقابة، ومع تعدد الهیئات التي خولت إالدولة الجزائریة  أولت

ا المجال فجعلت لكل هیئة مهام ذلها سلطة الرقابة  على مطابقة المنتوجات، قامت بتنظیم ه

،وهیئات ذات )الأولالفرع   (ا مجالا خاصا لنشاطها، فنجد هیئات إداریة  ذو ك خاصة بها

.)الفرع  الثالث(، و هیئات قضائیة )لفرع  الثانيا(طابع إستشاري 

.الهیئات الإداریة:الفرع الأول

ة و المواصفات التقنیة یلقى موضوع الرقابة خاصة فیما یتعلق بمطابقة شروط النظاف

هتمام عدید القطاعات في الدولة، كالصحة و الصناعة و الفلاحة، إلا أن الدولة إللمنتوج، 

ه القطاعات جعلت وزارة التجارة الجهاز المختص و المكلف بحمایة ذإلى هبالإضافة 

ا هیئات م، بالإضافة إلى الدور الفعال المنوط بالولایة و البلدیة باعتباره)أولا(المستهلك 

.)1()ثانیا(محلیة تساهم في تنظیم السوق حمایة و دفاعا عن المستهلك 

.157رزقي ، المرجع السابق، ص أزوبیر -1
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.وزارة التجارة : أولا

إن المهام المخولة لوزارة التجارة باعتبارها الجهاز المكلف بحمایة المستهلك متعددة و 

متنوعة، هذا التنوع یعود إلى المصالح المكلفة بنوع معین من الأنشطة تمارسها حسب 

.)1(التنظیم الساري المفعول 

، المحدد لصلاحیات وزارة التجارة في إطار 453-02بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

:منه  یكلف وزیر التجارة بالمهام التالیة5حمایة المستهلك و حسب المادة 

ستهلاك في مجال الجودة و النظافة تحدید شروط وضع السلع و الخدمات رهن الإ-1

.ئر الوزاریة و الهیئات المعنیةالصحیة و الأمن، بالتشاور مع الدوا

إقتراح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، و حمایة العلامات -2

 .االتجاریة و التسمیات الأصلیة و متابعة تنفیذه

.یبادر بأعمال إتجاه المتعاملین الإقتصادیین المهنیین، من أجل تطویر رقابة ذاتیة-3

الیل الجودة و التجارب و یقترح الإجراءات و المناهج الرسمیة یشجع تنمیة مخابر تح-4

.للتحلیل في مجال الجودة

تصال، تتعلق بالوقایة من المخاطر الغذائیة و الغیر و الإ یعد و ینفذ إستراتیجیة الإعلام-5

.)2(غذائیة تجاه الجمعیات المعنیة و المستهلكین التي یشجع إنشاءها 

:453-02من المرسوم التنفیذي رقم 15مهام وزیر التجارة حسب المادة من 

إقتراح ووضع التنظیمات العامة أو الخاصة بنوعیة المنتجات و الخدمات، المشاركة في -1

.كل الدراسات أو عملیات وضع مقاییس عامة أو خاصة في مجال النوعیة والسلامة 

.82في أمال، المرجع السابق ، صاطر  - 1

، صادرة في 85یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج ر، عدد 21/12/2002، مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي، رقم -2

22/12/2002.
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.تنظیمها والمشاركة في وضع سیاسة لمراقبة النوعیة و قمع الغش -2

)1(المستهلكین مع جمعیاتهم برامج الإعلام و تحسیس المحترفینتشجیع و تطویر -3

 و یساعد الوزیر في القیام بمهام مدیریة النوعیة و الإستهلاك على مستوى وزارة التجارة،

، المقاییس و تنظیم النوعیة و سلامة المنتوجاتتتفرع إلى أربعة مدیریات فرعیة مختصة ب

 .ع الغشكیفیات التحلیل، ترقیة النوعیة ، تنظیم الرقابة النوعیة و قم

تنفیذا لهذه الصلاحیات یبادر وزیر التجارة بإقتراح كل الهیئات الضروریة لدعم الرقابة، 

.والتي تصنف إلى هیئات على المستوى المركزي و هیئات على المستوى الخارجي

:الهیئات المركزیة لوزارة التجارة-1

حسب ما تضمنته المادة الأولى یضم الهیكل المركزي لوزارة التجارة عدید المدیریات

-14المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم )2(454-02المرسوم التنفییذيمن 

سنخص بدراستنا مدیریتین للدور أننا، و المتضمن الإدارة المركزیة لوزارة التجارة، إلا 18

  :في و المتمثلةفي حمایة المستهلك  و تنظیم المنافسةالكبیر الذي تلعبانه 

.المدیریة العامة لظبط النشاطات و تنظیمها-

.)3(المدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة و قمع الغش -

.المدیریة العامة لظبط النشاطات و تنظیمها-أ

تقوم هده المدیریة في إطار أداء مهامها بجمیع النشاطات المرتبطة بمراقبة الجودة و 

بحیث تشرف على خمسة مدیریات  و التي تنقسم بدورها إلى مدیریات حمایة المستهلك، 

فرعیة، تعمل كلها على إعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة و التنظیمات العامة، و كذا

.المرجع السابقیحدد صلاحیات وزیر التجارة، 21/12/2002، مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي، رقم -1

، الصادر بتاریخ 85، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة ، ج ر، العدد 454-02تنفیذي رقم مرسوم -212

.18-14المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي ،22/12/2002

العدد  تضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج ر،ی، 21/01/2014، المؤرخ في 18-14تنفیذي رقم مرسوم -3

.26/01/2014، الصادر في 4
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ستهلاك، مع السهر على السیر التنافسي توجات المعروضة للإالإهتمام بترقیة جودة المن

.للأسواق قصد تطویر قواعد المنافسة السلیمة و النزیهة بین المتعاملین

تعد مدیریة الجودة و الإستهلاك أهم المدیریات التابعة لها في إطار حمایة المستهلك، 

عتماد على أربعة مدیریات فرعیة، تعمل على تنفیذ بمهامها بالإتمثل هیئة مركزیة تقوم

:السیاسة المرتبطة بالجودة و حمایة المستهلك تتمثل في 

.ات الغدائیةالمدیریة الفرعیة للتنظیم و تقییس المنتوج-

.المدیریة الفرعیة للتنظیم و تقییس المنتوجات الصناعیة -

.المدیریة الفرعیة للتنظیم و تقییس الخدمات -

.المدیریة الفرعیة لترقیة الجودة و حمایة المستهلك-

:تقوم هذه المدیریات كل في میدانها بما یلي

یمي و ذات بعد عام و خاص، یتعلق إقتراح وإعداد نصوص ذات طابع تشریعي أو تنظ-

.بترقیة الجودة و حمایة المستهلك 

.المساهمة في إرساء حق المستهلك -

المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة و النظافة الصحیة، و -

.الأمن المطبقة في كل مراحل صنع و تسویق المنتوجات

إلى إرساء نظام للعلامات التصنیفیة و حمایة العلامات و إقتراح كل التدابیر الرامیة-

التشجیع على تطویر المراقبة الذاتیة للجودة على مستوى المتعاملین .التسمیات الأصلیة

.الإقتصادیین

تنشیط عملیة تقییس المنتوجات و الخدمات و طرق تحالیل الجودة و تشجیعها و متابعتها-

.ن المستهلكین و تحسیسهمترقیة برامج إعلام المهنیی-

.)1(إقتراح كل التدابیر فیما یخص تطویر مخابر تحلیل الجودة و قمع الغش-

، المتضمن 18-14المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، 454-02رقم  يتنفیذمن مرسوم 3المادة راجع-1

.المرجع السابقتنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة،
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.المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش - ب

 الإدارة، المتضمن تنظیم 454-14من المرسوم التنفیدي رقم 04بالرجوع الى نص المادة 

:تكلف بـأنهاالمركزیة في وزارة التجارة، التي نصت على 

وقمع الغش، تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة -

.ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة و التجارة الغیر مشروعة

.السهر على توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة و قمع الغش و تنسیقها و تنفیذها -

.إنجاز كل الدراسات و إقتراح كل التدابیر بغیة تدعیم وظیفة المراقبة و عصرنتها-

ادیة و قمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجیة المكلفة توجیه نشاطات المراقبة الإقتص-

.بالتجارة و تنسیقها و تقییمها 

.تطویر التنسیق ما بین القطاعات في مجالات الرقابة الإقتصادیة و قمع الغش-

، مراقبة الجودة و قمع ي في میادین الرقابة الإقتصادیةتطویر علاقات التعاون الدول-

  .الغش

.منازعات في مجال مراقبة الجودة و قمع الغش في الممارسات التجاریةمتابعة ال-

ت التي تمس السوق التي لها لاالقیام بتحقیقات ذات منفعة وطنیة بخصوص الإختلا-

.)1(تأثیرات على الإقتصاد الوطني 

.الهیئات الخارجیة لوزارة التجارة-2

الخارجیة لوزارة التجارة إلى مدیریات جهویة و ولائیة وفقا لما تضمنه المرسوم الهیئاتتنقسم 

.)2(المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة ،09-11التنفیذي 

یتضمن 18-14المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 454-02من مرسوم تنفیذي رقم 4المادة راجع -1

.تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة، المرجع السابق

، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة 20/01/2011، المؤرخ في 09-11من مرسوم تنفیذي رقم 2مادة راجع -2

.23/01/2011، الصادرة 04التجارة وصلاحیاتها و عملها، ج ر، العدد 
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.للتجارةالمدیریات الجهویة -أ

مصلحة التخطیط و متابعــة :تتكون هذه المدیریات من ثلاثة مصالح تتمثل في

المراقبة و تقییمها، مصلحة الإعلام الإقتصادي و تنظیم السوق، مصلحة الإدارة و الوسائل 

:حیث تتولى هذه المصالح 

.تأطیر و تقییم نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة-1

)1(.التحقیقات الإقتصادیة المتعلقة بالمنافسة و التجارة الخارجیةإنجاز -2

.المدیریات الولائیة للتجارة - ب

:ه المدیریات في ذتتمثل مهام ه

.تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخارجیة و المنافسة-1

.تنظیم النشاطات التجاریة و المهن المقننة-2

.الرقابة الإقتصادیة و قمع الغشممارسة -3

.السهر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بالمنافسة و الجودة-4

.قتصادیین و المستهلكینللمتعاملین الإ ةتقدیم المساعد-5

تي شیات تسهر على تنفیذ مهام المدیریة ، التفالمدیریة الولائیة للتجارة من متتكون

مصلحة ملاحظة السوق و الإعلام الاقتصادي،  :تفتیش وهيتنقسم إلى خمسة فرق 

مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسة، مصلحة حمایة المستهلك و قمع 

.)2(الغش، مصلحة المنازعات، مصلحة الإدارة و الوسائل

.)الولایة و البلدیة(الهیئات المحلیة :ثانیا 

یة و البلدیة بصلاحیات فیما یتعلق بالرقابة على المنتوجات تتمتع كل من مصالح الولا

، متضمن تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة و صلاحیاتها و 09-11من مرسوم تنفیذي 10،12المواد راجع -1

.عملها، المرجع السابق

.65لفویلي أمال، المرجع السابق، ص ،شنیتي سهام -2
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.المستهلك، منحت لهم بموجب قانوني الولایة و البلدیةوحمایة 

.دور المصالح الولائیة في الرقابة على المنتوجات-1

تعتبر الولایة هیئة وصیة تتابع كافة شؤون المواطنین على مستوى إقلیمها، وتتمتع 

07-12من القانون 01بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة، طبقا لنص المادة 

من الأمر 15المتعلق بالولایة، كما یتمتع الولاة بصفة الضبطیة القضائیة طبقا لنص المادة 

.)1(المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  155-66رقم 

تمارس الولایة دورها في مجال الرقابة على النشاطات التي یقوم بها المتدخل قصد 

و كذا  )أ(حمایة صحة المستهلك و الحفاظ على سلامته من خلال المجلس الشعبي الولائي 

.)ب(الوالي 

:المجلس الشعبي الولائي-أ

بالمحافظة على یضطلع المجلس الشعبي الولائي في إطار الصلاحیات الممنوحة له

الصحة العمومیة و التجارة و الأسعار، و حمایة التنمیة الإقتصادیة و الإجتماعیة طبقا 

)2(المتعلق بالولایة  07-12من القانون 77للمادة 

كما یعمل المجلس الشعبي الولائي على تقدیم المساعدات للبلدیات في إطار التكامل و 

إنسجام الأعمال، التي ینبغي القیام بها و یتولى بالتنسیق مع المجالس الشعبیة البلدیة 

المبادرة في أعمال الوقایة من الأوبئة و رسم سیاسات محلیة في مجال مراقبة المواد المعدة 

المنتوجاتهلاك، و التي تتطلب الرقابة المستمرة على المتدخلین أثناء عملیة عرضللإست

، الصادر في 48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر، عدد 08/06/1966المؤرخ في 155-66الأمر رقم -1

.11-21بموجب الأمر رقم ، معدل و متمم10/06/1966

.29/02/2012، الصادر في 12، المتضمن قانون الولایة، ج ر عدد 07-12من القانون 77المادة راجع -2
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، من أجل تفادي التجاوزات التي قد تضر بصحة المستهلك و بالتنمیة الإقتصادیة للإستهلاك

)1(.

  :الوالـــــــي -:ب

یعتبر  إذ، في مجال حمایة المستهلكیلعب الوالي دورا هاما على مستوى إقلیم الولایة

تخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلك، و ذالك بتطبیق السیاسةإمسؤولا عن 

یات سواءا ، و یتمتع بعدة صلاح)2(الوطنیة لقمع الغش و حمایة الجودة و المستهلك 

.، إضافة إلى دوره كضابط شرطة قضائیةبإعتباره ممثلا للدولة

یمارس الوالي صلاحیاته باعتباره ممثلا للدولة، من خلال تنفیذ قرارات الحكومة و كل 

التعلیمات الصادرة عن الوزارة، ففي مجال الرقابة على المنتوج یتولى تنفیذ قرارات عدة 

.)3(وزارات كالتجارة و الصناعة، و بصفة عامة كل القطاعات المعنیة بحمایة المستهلك 

إتخاد الإجراءات الوقائیة التي لشرطة القضائیة، یخول له القانونبار الوالي ضابط ابإعت

، كسحب المنتوج مؤقتا أو بصفة نهائیة أو إتخاد أنها درئ الخطر المحدق بالمستهلكمن ش

مؤقتة بناءا على رأي أو بإقتراح من قرار غلق المحل أو سحب الرخص بصفة نهائیة أو

)4(.المختصةالمصالح الولائیة 

.دور مصالح البلدیة في الرقابة على المنتوجات-2

.114، ص المرجع السابق،نوالشعباني حنین-1

.113، ص نفسهشعباني حنین نوال، المرجع -2

ص ، 2005، الجزائر، بن عكنونكلیة الحقیقكالم حبیبة، حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق،-3

80.

.180المرجع السابق ، ص ، زوبیر أرزقي -4
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تعتبر البلدیة الجماعة الإقلیمة القاعدیة للدولة و تتمتع بالشخصیة المعنویة، و الاستقلال 

المالي، و تلعب دورا هاما و فعالا في حمایة المستهلك و الحفاظ على سلامته، عن طریق 

  .) ب(و رئیس المجلس الشعبي البلدي  )أ(المجلس الشعبي البلدي  

، خاصة في حفظ الصحة و النظافة العمومیةفي مجال حمایة المستهلك یظهر دورهما

.ل نظافة الأغذیة و مكافحة التلوثفي مجا

في إطار التنظیم خلال وظیفته رسم السیاسة المحلیةیتولى المجلس الشعبي البلدي من 

و الصحة، كما أنه له دورا هاما في أعمال الرقابة و التقییس في المجالات التي لها علاقة 

بالصحة العامة، لمراقبة مدى توافر الشروط الصحیة فیها وعلیه یمكن حصر مهام المجلس 

:الشعبي البلدي فیما یلي 

:مهام المجلس الشعبي البلدي -أ

:البلدي، في مجال الرقابة  بالمهام التالیةیضطلع المجلس الشعبي 

تشدید الرقابة على جمیع المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، كما یقوم بأخد عینات -

.بصفة دوریة للفحص و التحلیل

، و إجراء عملیات التعقیم اللازمة و أخذ عینات باستمرارمتابعة مصادر میاه الشرب -

.لمخبرياللتحلیل 

حتى یمكن تقییمها و أخد الإحتیاطات ،حالات التسمم الغذائي لمعرفة أسبابهادراسة-

.)1(الوقائیة اللازمة لرقابة صحة المستهلك 

:مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي - ب

منح المشرع الجزائري لرئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابط الشرطة القضائیة، 

، أو أثناء عرضهامنتجاتالسعة في مجال حمایة المستهلك من مخاطر صلاحیات وا

عماري لیلة، سعیدي صفاء، الرقابة كآلیة لحمایة المستهلك،مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون -1

.25،24، ص 2020الإعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تخزینها أو نقلها و التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات و المقاییس القانونیة و التنظیمیة، و 

)1(.إتخاذ القرارات المناسبة لذالك مع إحالة المخالفین للعدالة

یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي بنشر و تنفیذ القوانین و التنظیمات، على تراب 

ر على تحقیق النظام و الأمن العمومیین و النظافة العمومیة، و نظافة البلدیة و ذالك بالسه

)2(.المواد الإستهلاكیة المعروضة للبیع

الضبط الإداري و الهادفة إلى حمایة المستهلك،  لك یمارس وظیفةإضافة إلى ذا

ر المتوقعة ثلا للبلدیة، ذالك أن حمایة المستهلك من المخاطمبإعتباره ممثلا للدولة و لیس م

على صحة المواطن، هي في الأصل من وظائف الدولة التي تسهر علیها بنفسها دون 

)3(.التخلي عنها كلیة لصالح الهیئات اللامركزیة

ت مكاتب ألإستهلاكیة المعروضة للبیع ، أنشفي إطار مراقبة نوعیة المواد الغذائیة و ا

المتضمن مكاتب 146-87المرسوم التنفیذي لحفظ الصحة على مستوى البلدیات بموجب 

من نفس المرسوم فإن المكتب یكون 2لحفظ الصحة على مستوى البلدیات، و حسب المادة 

تحت سلطة رئیس البلدیة، و یقوم بإعداد الملفات و الوسائل التقنیة الممنوحة له بموجب 

المعنیة بمراقبة نوعیة النشاط الذي قامت به هیاكل البلدیة، حیث یقوم بمساعدة المصالح 

)4(.المواد الغذائیة و الإستهلاكیة المخزنة أو الموزعة على مستوى البلدیة

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة 03-09صیاد صادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم -1

، 1قانون الأعمال، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص

.102،101، ص 2013/2014

 ة، الصادر 37، یتعلق بالبلدیة ، ج ر عدد 22/06/2011، المؤرخ في 10-11من القانون68،69،75المواد راجع -2

  .07/2011/ 03ي ــفـ

.112شعباني حنین نوال ، المرجع السابق، ص -3

ب لحفظ تضمن إنشاء مكاتالم30/06/1987، المؤرخ في 146-87من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة راجع -4

  .01/07/1987في  ة، الصادر 27، العددالصحة على مستوى البلدیات، ج ر
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:الهیئات الإستشاریة-الفرع الثاني

تتمثل في تلك الهیئات التي یناط بها مهام تقدیم الإستشارة و إبداء الرأي فیما یتعلق 

.)1(بمدى مطابقة المنتوجات للمقاییس و المواصفات المعمول بها 

، )أولا(المجلس الوطني لحمایة المستهلك ضمن هذه الفئة من الهیئات كل من،یندرج 

)ثالثا(، و مخابر تحلیل النوعیة )ثانیا(الرزم المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و 

:المجلس الوطني لحمایة المستهلك -أولا

یعتبر المجلس الوطني لحمایة المستهلك جهازا إستشاریا مكلفا بإبداء الرأي و اقتراح 

التدابیر  التي من شأنها حمایة المستهلك دون أن یحوز أیة سلطة في إصدار القرارات، تم 

، المتضمن تكوین المجلس الوطني لحمایة 272-92تنظیمه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق 09-18من القانون 24المادة كما نصت علیه، )2(ته المستهلك و اختصاصا

.بحمایة المستهلك و قمع الغش على إنشاء المجلس الوطني لحمایة المستهلك

في صلاحیات هذا المجلس على 272-92فصلت المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي 

:النحو التالي

في تحسین الرقابة من المخاطر التي قد تتسبب فیها إتخاذ التدابیر الكفیلة بالمساهمة -1

السلع و الخدمات المعروضة في السوق، و ذلك لحمایة مصالح المستهلك المادیة و 

.المعنویة

.إعداد البرامج السنویة لمراقبة الجودة و قمع الغش-2

.إعلام المستهلكین و توعیتهم و حمایتهم-3

.104، المرجع السابق ، صنوالشعباني حنین -1

، یتعلق بتكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلك و 06/07/1992المؤرخ في 272-92تنفیذي رقم مرسوم -2

.08/07/1992، الصادرة بتاریخ 52إختصاصاته، ج ر، العدد 
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.إعداد البرامج المساعدة المقررة لمصالح جمعیات المستهلكین و تنفیذها-4

كل المسائل المرتبطة بنوعیة السلع و الخدمات، التي یعرضها علیه الوزیر المكلف -5

.)1(بالنوعیة أو أیة هیئة أو مؤسسة معنیة أو ستة من أعضائه على الأقل 

یتشكل المجلس الوطني لحمایة المستهلك من ممثل واحد عن كل الوزارات ذات الصلة 

الخ، و ...حمایة المستهلك، كالتجارة و الصحة و المالیة بموضوع الرقابة على المنتجات و 

مدیر المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم، المدیر العام للغرفة الوطنیة للتجارة، سبـــــعة 

ممثلین لجمعیات مهنیة مؤسسة قانونا، و عشــــرة ممثلین عن جمعیات حمایة المستهلك، 

ان نوعیة المنتوجات والخدمات یختارهم الوزیر المكلف سبعة خبراء مؤهلین قانونا في مید

.)وزیر التجارة(بالنوعیة 

یتیح القانون للمجلس اللجوء إلى طلب خدمات الخبراء الجزائریین و الأجانب و كل 

شخص من شأنه أن یقدم مساهمة في هذا المجال، و یضم  المجلس لجنتین متخصصتین 

:هما

.و سلامتها لجنة نوعیة المنتوجات-1

.)2(لجنة إعلام المستهلك و الرزم و القیاس -2

على الرغم من كل ما یتوفر علیه المجلس الوطني لحمایة المستهلك من إمكانیات 

بشریة و الصلاحیات الممنوحة له ، إلا أن فعالیته محدودة في هذا المجال و هذا بسبب أن 

أي و الإقتراحات للهیئات الإداریة دون التدخل دوره إستشاري بحت، ویقتصر على إبداء الر 

.)3(في العمل المیداني 

.، المرجع السابق272-92من المرسوم التنفیذي رقم 3انظر المادة -1

، المرجع نفسه272-92من المرسوم التنفیذ ي رقم 08، 05المواد -2

ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة حملاجي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على-3

، 2005/2006ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة محمد بوقره، بومرداس، 

  .30ص 
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:المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم-ثانیا

، المعدل و المتمم )1(147-89التنفیذي رقم أنشأت هذه الهیئة بموجب المرسوم

حیث .)2(المتضمن تنظیم و عمل هذه الهیئة 318-03بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ذي تتمتع نصت المادة الأولى منه على إعتبار المركز مؤسسة عمومیة ذات طابع تنفی

.ستقلال المالي تعمل تحت وصایة وزارة التجارةبالشخصیة المعنویة و الإ

یتكون المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم من مدیر عام یقترحه وزیر التجارة یكون 

مسؤولا عن تسییر المركز و جمیع المصالح التابعة له، مجلس التوجیه و الذي یرأسه الوزیر 

ارة المكلف بالنوعیة أو ممثله  و لجنة علمیة و تقنیة یرأسها مدیر الجودة و الإستهلاك بوز 

)3(التجارة، و تتكون من ممثلي المخابر الوطنیة و الهیئات ذات الصلة بالموضوع 

.صلاحیات المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم-

، و تحقیق الأهداف التي أنشأ من أجلها، المركز من ممارسة نشاطاته اقصد تمكین هذ

:منحه المشرع الجزائري صلاحیات عدة تتمثل في 

حمایة أمن و صحة المستهلك و البحث عن أعمال الغش و التزویر و مخالفات التشریع -

.و النظم المعمول بها 

.القیام بالتحالیل في المخابر للتأكد من مدى مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونیة-

.)4(المساهمة في إعداد النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالموضوع  -

، یتعلق بإنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم و 08/08/1989المؤرخ في  147-89 رقم مرسوم تنفیذي-1

.318-03، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 09/08/1989بتاریخ  ة، الصادر 33تنظیمه و عمله، ج ر العدد 

، یتعلق بانشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم و 30/09/2003المؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم -2

.05/10/2003، الصادرة بتاریخ 59تنظیم عمله، ج ر العدد 

.79،78طرافي أمال ، المرجع السابق، ص-3

المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم و ، یتضمن تكوین 318-03من مرسوم تنفیذي رقم 5، 3المواد راجع-4

.تنظیمه و عمله، المرجع السابق
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على  إن الدور الذي یقوم به المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم، له تأثیر مباشر

حمایة مصالح المستهلك المادیة من خلال العمل على ضمان حصوله على منتوجات ذات 

.)1(جودة عالیة و مطابقة للمواصفات و المقاییس المعمول بها 

:مخابر تحلیل النوعیة-ثالثا

منحت مخابر تحلیل النوعیة الصفة الإستشاریة، نظرا للدور الهام الذي تلعبه في 

هزة الرقابیة الإداریة في الرقابة على المنتوجات والخدمات المعروضة مساعدة الأج

.)2(للإستهلاك، من خلال إنجاز التحالیل و الخبرات علیها 

المتعلق بمخابر تحلیل 192-91تم إنشاء هذه المخابر بموجب المرسوم التنفیذي 

نوعیة هو كل هیئة تقوم النوعیة، وقد عرفتها المادة الثانیة منه على أن مخبر تحلیل ال

.)3(بفحص وإختبار و تجربة المنتوجات و تركیبتها لتحدید مواصفاتها و خصائصها

، بعد دراسة نزاهة و النوعیة، من طرف الوزیر المكلفیسلم إعتماد فتح مخبر تحلیل

، ویجب أن تتوفر في طالب الإعتماد المؤهلات اللازمة مع )4(كفاءة المخبر وإستقلالیته 

.)5(وجوب أن یكون المخبر مجهزا ویستجیب لشروط النظافة و الصحة والأمن 

، على أن مخابر تحلیل النوعیة 192-91من المرسوم التنفیذي رقم 14تنص المادة 

:ثلاث فئات إلىتصنف 

.110ابق ، ص شعبان حنین نوال ، المرجع الس-1

.44حملاجي جمال ، المرجع السابق، ص -2

، المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة، ج ر 01/06/1991المؤرخ في 192-91من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة راجع -3

.02/06/1991، الصادرة في 27عدد

معدل و متم بموجب المرسوم ،06/02/2002مؤرخ في 62-02من المرسوم التنفیذي 23،21المادتین راجع -4

، 11یحدد شروط فتح مخابر تحلیل الجودة و إعتمادها، ج ر عدد30/04/2014المؤرخ في 153-14التنفیذي رقم 

.13/02/2002الصادرة بتاریخ 

، یحدد شروط فتح مخابر تحلیل النوعیة و اعتمادها و كیفیات 24/05/1993من قرار مؤرخ في 8،6،2مواد راجع -5

.28/07/1993الصادر بتاریخ 50ج ر العدد ذلك، 
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تتشكل من مخابر تعمل لحسابها الخاص، و المحدد في إطار المراقبة :الفئة الأولى-

.الذاتیة للمتدخلین

.تتشكل في مخابر تقدم خدمات لفائدة الغیر:الفئة الثانیة-

الغش، یتم إختیارها من مخابر الفئة و هي مخابر معتمدة في إطار مكافحة :الفئة الثالثة-

.الثانیة بعد مرور فترة من نشاطها

المعیار الذي یمكن إعتماده في التمییز بین هذه الفئات هو نوعیة الوسائل التقنیة 

)1(.المستعملة، الإمكانیات البشریة و تأهیلها، و كذا نوعیة الخدمات و حجمها و صنفها

المخابر بإنشاء شبكة مخابر تحلیل النوعیة بموجب المرسوم كما دعم المشرع نشاط 

، حیث أوكلت لها مهام إنجاز التجارب و تحالیل النوعیة و كل 335-96التنفیذي رقم 

الدراسات و البحث و الإستشارة و إجراء الخبرة و التجارب و المراقبة و كل خدمات 

.)2(نتوجات المساعدة التقنیة لحمایة المستهلك و تحسین نوعیة الم

تقوم بالتنسیق مع المخابر من أجل التحكم في التقنیات أي الدراسة و البحث و 

التطبیقات، بتوحید مناهج التحلیل و التجارب التقنیة لكل منتوج وإعتماده، وتقوم بوضع نظام 

)3(.الإعتماد و ضمان النوعیة في المخابر التابعة لهذه الشبكة 

:الهیئات القضائیة-الفرع الثالث

تلعب الهیئة القضائیة دورا هاما في حمایة المستهلك ، و تتمثل في كل من النیابة 

.)ثانیا(و قضاة الحكم    )أولا(العامة 

، العدد مجلة الحقوق و الحریات،دور مخابر مراقبة النوعیة في ضمان المنتوج الغذائيبلجراف سامیة ، كلاش خلود، -1

.430، ص 2017جامعة عباس لغرور، خنشلة، ،4

  .106ص ،لق بحمایة المستهلك و قمع الغشالمتع03-09صیاد صادق، حمایة المستهلك في ظل القانون رقم -2

  .439ص  المرجع نفسة،بلجراف سامیة ، كلاش خلود،-3
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:دور النیابة العامة في حمایة المستهلك - أولا

:الجمهوریةوكیل دور  -1

أعطى القانون لوكیل الجمهوریة صفة رئیس الضبطیة القضائیة و هو یعتبر ممثل 

الحق العام على مستوى إقلیم محكمته، یقوم بتحریك الدعوى العمومیة كما یقوم بمراقبة 

أعمال الضبطیة القضائیة و تلقي المحاضر الواردة إلیه و یتخذ في شأنها جمیع الإجراءات 

.اللازمة

بالنظر إلى قانون حمایة المستهلك و قمع الغش نجد أن المشرع الجزائري نص في 

یحیلون ملف الخبرة إلى وكیل ة، على أن الأعوان المكلفون بذلكمجال إجراء الخبر 

قانونا التي هي الأخرى ملزمة بتقدیم الكشوفات و  ةالمخابر المؤهلالجمهوریة ناهیك عن 

التقاریر إلیه، كذا الأمر فیما یخص السحب النهائي للمنتوج و تنفیذه من طرف الأعوان 

حمایة المتعلق ب09-18من قانون63،62،59، و قد نصت المواد لفین بذلكالمك

.(1)اءات المتخذة المستهلك وقمع الغش على وجوب إعلام و كیل الجمهوریة بكل الإجر 

:دور النائب العام-2

یمثل النائب العام السلطة القضائیة على مستوى كل المجلس القضائي، بحیث یشرف 

على الضبط القضائي تحت الرقابة المباشرة لغرفة الإتهام، و خول له القانون أن یطلب منها 

كما أن النائب العام قد یباشر ،النظر في كل من تقع منه مخالفة أو تقصیر في أداء عمله

.(2)سلطاته عن طریق أعضاء النیابة العامة كل في حدود اختصاصاته المحلیة 

:دور قضاة الحكم-ثانیا 

إلى جانب النیابة العامة لقضاة الحكم صلاحیات النظر في النزاعات الناتجة عن

.65علي بولحیة بن بوخمیس ، المرجع السابق ، ص -1

سویسي عبد الحمید، حمایة المستهلك من أضرار المنتوجات المعیبة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر -2

.81،  ص 2016في قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة احمد درایة ، أدرار، 
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الإضرار بالمستهلك نتیجة للممارسات المنافیة للتجارة، و یقع علیهم التعامل مع المستهلك 

ستناد إلى معیار الرجل العادي المنصوص علیه في ق معیار الضحیة متوسط الذكاء بالإوف

.(1)القانون المدني 

لقضاة الحكم سلطة إصدار أحكام تتعلق بحجز المنتوجات موضوع المخالفة أو إتلافها 

ى المنتوجات من قبل ذوي أو إصدار أحكام تمهیدیة بإجراء الخبرة، التحالیل اللازمة عل

كما یمكنهم النظر في الدعاوي المرفوعة من قبل المستهلك أمام المحاكم و ختصاصالإ

ا كانت الدعوى تجاریة أو مدنیة إن تعلق الأمر بدعوى طلب التعویض الفصل فیها،  سواء

، أما إذا كان موضوع ناتج عن جرائم معاقب علیها جنائیا فللمستهلك الخیار بین رفعها (2)

أمام القاضي الجزائي و التأسیس كطرف مدني، أو أن یرفع دعوى أمام القسم المدني كما 

.(3)ات الإداریة المكلفة بمتابعة الأنشطة الإقتصادیة یمكن أن ترفع الدعوى من طرف الهیئ

:جمعیات حمایة المستهلك-المطلب الثاني

بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في مجال حمایة المستهلك و قمع الغش، و هذا 

التي قامت ما ترجمته في حزمة من القوانین و المراسیم التنفیذیة و القرارات التي أصدرتها أو 

بتعدیلها للاستجابة مع مقتضیات العصر، أو عن طریق إنشاء هیئات وطنیة و محلیة 

تضطلع أساسا بمهام رقابیة ، لمكافحة الغش و حمایة المستهلك، إلا أنها غیر كافیة لتجسید 

.الحمایة و الأهداف المسطرة لها

قیام برخصت الدولة هلك في هذا المجال،أمام هذا الوضع و بغیة إشراك المست

ویةـــــــالمعن ة وــــــــمنظمات جمعویة تهدف إلى المساهمة في حمایة مصالح المستهلك المادی

.188ارزقي ، المرجع السابق، ص زوبیر -1

.65علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص -2

.188، ص نفسهزوبیر ارزقي ، المرجع -3

56



و جزاء عدم الإلتزام بھامسؤولیة ضمان المطابقة لثانيا لفصلا

حیث ظهرت جمعیات حمایة المستهلك و التي سنتطرق من خلال دراستنا لها إلى أساسها 

.)الفرع الثاني(، ثم إلى دورها في حمایة المستهلك )الفرع الأول(القانوني  

:القانوني لجمعیات حمایة المستهلكالأساس -الفرع الأول

02-89قر المشرع الجزائري بفكرة جمعیات حمایة المستهلك بموجب القانون رقم أ     

03-09المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، وعزز هذا الموقف من خلال القانون 

، 02-89المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، الذي ألغى القانون المعدل و المتمم، 

قضائیة  ضد المتدخلین في مراحل عرض المنتوج حیث أقر لها أحقیة رفع دعاوي 

.للإستهلاك في حال ما ألحقت منتجاتهم ضررا بالمستهلك 

لقد أتاح المشرع الجزائري  للمستهلكین إنشاء جمعیات لحمایة أنفسهم ، أین تم 

الإعتراف لها بالمنفعة العامة و منحها الشخصیة المعنویة و الأهلیة المدنیة بمجـرد 

، تم شروط )أولا(و علیه فإننا سنتطرق إلى تعریف جمعیات حمایة المستهلك .)1 (اــسهتأسی

.)ثانیا(تأسیسها 

:تعریف جمعیات  حمایة المستهلك - أولا

إتفاقیة تخضع «أنها  )2(المتعلق بالجمعیات 31-90من القانون 2نصت المادة 

للقوانین المعمول بها و یجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون و معنویون على أساس 

تعاقدي لغرض غیر مربح، كما یشتركون في تسخیر معارفهم ووسائلهم لمدة محددة او 

غیر محددة من اجل ترقیة الأنشطة ذات الطابع المهني و الإجتماعي و العلمي و الدیني 

»ضي على الخصوص و التربوي و الریا

.93، المرجع السابق، ص أمالطرافي  - 1

، المعدل و 05/12/1990 في ، الصادرة53، یتعلق بالجمعیات، ج ر ، العدد04/09/1990، مؤرخ 31-90قانون -2

.15/01/2012 في، الصادرة 02د ، یتعلق بالجمعیات، ج ر ، عد12/01/2012، مؤرخ في 06-12المتمم بقانون 
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في نص المادة السالفة الذكر أقر المشرع بخصائص هذه الجمعیات على أنها مرتبطة 

.بمدة زمنیة و غیر ربحيغیر مرتبط و هو بغرض محدد و الذي من أجله تم تأسیسها

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09في نفس السیاق فقد أورد القانون 

كل جمعیة منشاة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من «تعریفا خاصا لها 

.»و توجیهه و تمثیله ةیتحسیسخلال إعلامه و 

ا بالدولة، یؤسسها أفراد تعتبر جمعیات حمایة المستهلك منظمات حیادیة لا علاقة له

، تعالج الأمور بموضوعیة و مع و المتخصصین في مجالات مختلفةمن كافة فئات المجت

تكمل دور الدولة في مجالها، و تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام لدى المستهلك ، و 

إرشاده إلى سبل التأكد من سلامة المنتوجات المعروضة علیه، من خلال إعداد برامج 

.)1(نیة عبر كل الوسائل المتاحة و تقدیم إستشارات و القیام بحملات تحسیسیة إعلا

:جمعیات حمایة المستهلكشروط تأسیس-ثانیا 

و هي متعلقة بالأشخاص المكونین للجمعیات و كذا بالجمعیات :الشروط الموضوعیة-1

.نفسها 

.الشروط الموضوعیة المتعلقة بالأشخاص -أ

.راشدین أن یكون الأشخاص-

.من ذوي الجنسیة الجزائریة-

.متمتعین بكل حقوقهم المدنیة و السیاسیة -

.كفاح التحریر الوطني سارقد سبق لهم سلوك مخالف لمأن لا یكونوا-

.الشروط الموضوعیة للجمعیات نفسها - ب

.101،100شعباني حنین نوال ، المرجع السابق ص -1
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تأسیسها لا یخالف النظام التأسیسي القائم أو النظام العام أو القوانین و أن یكون هدف -

.التنظیمات المعمول بها 

.)1(تحدید هدف الجمعیة بدقة و أن یتطابق مع تسمیتها -

.الشروط الشكلیة لتأسیس جمعیات حمایة المستهلك-2

إیداع تصریح التأسیس لدى السلطات العمومیة المختصة و هو والي ولایة مقر الجمعیة -

، أو وزیر الداخلیة بالنسبة للجمعیات ذات الطابع )بلدیة ، ولایة(التي یكون نشاطها محلي 

یوما على الأكثر من 60الجهوي أو الوطني، لیتم تسلیم وصل تسجیل التأسیس في أجل 

.یوم إیداع الملف

.القیام بشكلیات الإشهار على نفقة الجمعیة في جریدة یومیة ذات طابع وطني -

08ء المختص إقلیمیا في أجل تخطر السلطات المختصة الغرفة الإداریة لمجلس قضا-

ا رأت الغرفة أن تكوین الجمعیة ذیوما من إیداع التصریح، إ60اجل قبل انقضاء أیام

.)2(تفصل خلال  ثلاثین یوما الموالیة للإخطارف، 31-90یخالف أحكام القانون 

، و في حال توافر وعیة أو الشكلیة لا تمنحها الإعتمادإن تخلف أحد الشروط الموض

كل الشروط السابقة فإن الجمعیة تكتسب الشخصیة المعنویة، و تمنحها مجموعة من الحقوق 

.)3(تدخل ضمن هدفها الأساسي و المتمثل في حمایة المستهلك 

5، الصادر بتاریخ 53ر العدد.، المتعلق بالجمعیات، ج4/09/1990المؤرخ في 31-90من القانون 5،4،2المواد -1

.06-12، معدل و متمم بقانون 12/1990/

  أعلاه، المرجع المتعلق بالجمعیات06-12المعدل و المتمم بالقانون ،31-90القانون رقم من 10،8،7المواد -2

، ،  المجلة  الأكادیمیة  للبحث القانونيبن عنتر لیلى ، جمعیات حمایة المستهلك ، موجودة أو تحتاج إلى الوجود-3

.176، ص 2010، 02كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، العدد 
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:دور جمعیات حمایة المستهلك-الفرع الثاني

المستهلك  فاعل أساسي إلى جانب الهیئات الرسمیة في الرقابة إن جمعیات حمایة 

على المنتوجات، من خلال كل الصلاحیات و الإمتیازات الممنوحة لها قانونا و قد أصبح 

قتصادي الذي نفتاح الإتواجدها و نشاطها في المجتمع أكثر من ضروري، خاصة مع الإ

یرة من مصادر مختلفة،  و في هذا الإطار تشهده بلادنا ما یجعلها سوقا مفتوحة لمنتجات كث

في فترة  الذي تلعبهفان الدور الذي تلعبه هذه الجمعیات ینقسم  إلى قسمین، فنجد الدور 

، و هناك الدور )أولا(الضرر أو ما یعرف بالدور الوقائي إحداثهعرض المنتج و قبل 

.)انیاث(العلاجي في مرحلة مابعد إستعمال المنتوج و نشوء الضرر منه 

:ي لجمعیات حمایة المستهلكالدور الوقائ -أولا

یهدف الدور الوقائي إلى منع حدوث الضرر على المستهلك من خلال التحسیس و 

توعیة المستهلك، بكیفیات إختیاره المنتوجات الآمنة بهدف خلق ثقافة استهلاكیة لدى مختلف 

.)1(شرائح المجتمع و كذا مراقبة الأسعار 

.الدور التحسیسي و الإعلامي-1

تعمل جمعیات حمایة المستهلك على تزوید المستهلك بكل المعلومات الهامة و 

الضروریة الخاصة بالسلع و الخدمات المعروضة، وهذا قصد مساعدته في إختیار السلع 

ذات الجودة العالیة و التي ترضي رغباته الشخصیة و تجنبه أن یكون ضحیة التضلیل و

  .الغش

قصد ضمان وصولها لأكبر قدر من شرائح المجتمع و تنویر أكبر عدد من 

  ة ـــــــة المتاحــــــستخدام كل القنوات الإعلامیإد جمعیات حمایة المستهلك إلى المستهلكین، تعم

.157ص  المرجع السابق،،معروف عبد القادر-1
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سواءا التقلیدیة أو الحدیثة، في سبیل إعلام المستهلك بكل ما یتعلق بالمنتوجات المعروضة 

علیه، فقد تلجا إلى طبع منشورات و مطویات تقوم بنشرها للعامة، كما أنها غالبا ما تلجا 

إلى الإذاعة و التلفزیون من خلال برامج تهتم بمصلحة المستهلك و توعیته، و من خلال 

.)1(ائط التواصل الاجتماعي الحدیثة، بالإضافة إلى عقد ندوات و ملتقیات إستغلال وس

:مراقبة الأسعار-2

من الملاحظ أن أسعار المنتوجات خاصة الفلاحیة منها غیر ثابتة في أسواقنا خاصة 

في المواسم و المناسبات الخاصة إذ قد تبلغ مستویات قیاسیة، و هنا یبرز دور جمعیات 

و تقنین الأسعار، إلا أنها تبقى أحمایة المستهلك فبالرغم أنها لم تخول قانونا سلطة تحدید 

قادرة على التأثیر فیها بشكل غیر مباشر من خلال توجیه الرأي العام و الضغط على 

.)2(المحتكرین بكل الوسائل المتاحة 

:ر الردعي لجمعیات حمایة المستهلكالدو  -ثانیا

تهلك تهدف جمعیات حمایة المستهلك من خلال هذا الدور، إلى ضمان حقوق المس

في مرحلة ما بعد حدوث الضرر من المنتج، وأتاح القانون لجمعیات حمایة المستهلك،

سبل ردعیة لضمان القیام بدورها على أحسن وجه منها القیام بالإشهار المضاد أو  عدة

الدعوى إلى مقاطعة المنتوجات، بالإضافة إلى الدفاع عن مصالح المستهلك أمام الجهات 

.القضائیة

.یة و الإشهار المضادالدعا -1

ضد المنتوجات التي تثبت خطرها على المستهلك و دعائیةیقصد به القیام بحملات

.137صیاد صادق، المرجع السابق ، ص -1

.138صیاد صادق ، المرجع نفسه، ص -2
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برفع إعلانات تخاطب ، و هذاالتي من المفروض أنها أوجدت لأجلهعدم تلبیتها لرغباته و ا

)1(.المستهلك قصد تعریفه على الخطر الذي یكمن في تلك المنتجات

یتم أسلوب الدعایة المضادة عن طریق نشر الإنتقادات الموجهة للمنتوج دون المنتج ، 

بإتباع  طریقتین هما النقد العام و یكون بنقد بعض نماذج الإنتاج مثل الدعایة ضد الأطعمة 

.)2(.طرق معینة ، أما النقد المباشر یكون بنقد منتوج معین بذاته لخطورتهالمعلبة ب

:الدعوى إلى المقاطعة-2

هي قیام جمعیات حمایة المستهلك، بتوجیه نداء إلى جموع المستهلكین ، لحثهم على 

عدم طلب أو إستخدام أحد المنتجات المعینة بذاتها أو علامتها التجاریة، لإخلال المتدخل 

.بإلتزامه بضمان المطابقة و الجودة، أو المنتجات التي تمس بالمصالح الأساسیة للمستهلك 

ثارت هذه الدعوى جدلا واسعا في فرنسا، بین المعارضین و المؤیدین لها نتیجة لقد أ       

الأضرار الهائلة التي لحقت بالمهنیین هناك، لیتم بعدها تبني هذه الدعوى بشرط عدم 

.التعسف في إستخدامها 

تعد المقاطعة أحد الحلول التي تبنتها كل جمعیات حمایة المستهلك حتى على المستوى 

عالمي و قد لقیت مساندة من بعض رجال القانون ، إلا أنهم اشترطوا أن تكـون المقاطعـــة ال

هي الوسیلة الأخیرة، بعد إستنفاذ كل الوسائل المتاحة قانونا، و أن یكون أمر المقاطعة مبررا 

.)3(و مؤسسا 

:الدفاع عن مصالح المستهلك أمام القضاء-3

ضي و القیام بكل الإجراءات أمام القضاء بسبب وقائع لها تتمتع الجمعیات بحق التقا

  نــــــــو تكریسا لذلك یحق لجمعیات حمایة المستهلك  الدفاع ع،)4(علاقة بهدف الجمعیة 

.220زوبیر أرزقي ، المرجع السابق ، ص -1

.140صیاد صادق ، المرجع السابق ، ص -2

.218زبیر ارزقي ، المرجع السابق، ص -3

، الصادرة 02ج ر  عدد  ،المتعلق بالجمعیات، 12/01/2012مؤرخ في ، 06-12من القانون رقم 17انظر المادة -4

.15/01/2012بتاریخ 
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03-09من القانون 23مصالح المستهلك أمام القضاء، و هذا ما نصت علیه المادة 

.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش

عند تعرض المستهلك للضرر ناجم عن استخدامه احد المنتجات ، فان للجمعیة الحق 

في التأسیس كطرف مدني في القضیة وعلیه فان الجمعیات یمكنها رفع دعاوي جزائیة  و 

.تتأسس كطرف مدني في القضاء الجزائي

لجمعیات حمایة المستهلك كذلك رفع دعاوي مدنیة للدفاع عن المصالح المشتركة 

للمستهلكین و التدخل في النزاعات الفردیة التي یرفعها أي مستهلك، و طلب التعویض عن 

.)1(الضرر الذي لحق به 

.72،71شنیني سهام ، لفویلي أمال، المرجع السابق ، ص -1
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الإلتزام بالمطابقة عدمجزاء :المبحث الثاني

من خلال صیاغة القوانین و المراسم التنفیذیة، إلى تحقیق أكبر الجزائريهدف المشرع 

حمایة للمستهلك و ضمان حصوله على منتوجات مطابقة للمواصفات القیاسیة و القانونیة 

المعمول بها، إلا أنه قد یعمد بعض المنتجین إلى الإخلال بمصلحة المستهلك من خلال 

.تقصیره في معاییر المطابقة 

المفروضة و تعریض المستهلك ل منع أي تلاعب من المنتج بمعاییر المطابقةفي سبی

تمس المطابقة  ، أقر المشرع الجزائري جزاءا لكل مخالف للإجراءات و المعاییر التي رللخط

، منها ما هو إداري أي تباشره الإدارة المكلفة بقمع الغش و هو ما و قسمها إلى قسمین

جنائیة و مدنیة تباشرها جزاءات ، بالإضافة إلى)الأوللمطلب ا(ریة الإدا اتیسمى الجزاء

).المطلب الثاني(السلطة القضائیة 

:لعدم الإلتزام بالمطابقةالجزاءات الإداریة-المطلب الأول

ات على كل متدخل یرتكب منحت النصوص التشریعیة للإدارة صلاحیات توقیع جزاء

د قانون حمایة المستهلك و قمع فبموجب نصوص مواستهلاك، مخالفة بشأن منتوج معد للإ

المطبقة على الممارسات التجاریة، وكذا ش، بالإضافة إلى القانون المحدد للقواعدالغ

أو المنتج تفرض على المتدخل حیث، لق بالجودة و قمع الغشالمتعالمرسوم التنفیذي

إبتداءا من سحب المنتوج و تختلف قوتها على حسب درجة المخالفة إداریة تتعددجزاءات 

فرع (، التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة )الفرع الثاني(، الحجز علیه )الأولالفرع (المشبوه

).الفرع الرابع(، وتسدید غرامة الصلح )الثالث

:سحب المنتوج المشبوه-الأول الفرع 

بقة هذا عدم مطا إلىمنتوج  أيمن المأخوذةفي حال ما خلصت نتائج تحلیل العینات 

  ن إ، فالمقاییس القانونیة و القیاسیة المعمول بها في ذلك المجه للئجز  وأفي كله  الأخیر
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من 23و قد فصلت المادة ، )1(ستهلاك ب المنتوج من التداول و الإتسحالإداریةالسلطة 

صیغة السحب و رقابة الجودة و قمع العش، فيالمتعلق ب 315-01رقم  المرسوم التنفیذي

هائي نو السحب ال) أولا(وجود نوعین من السحب، السحب المؤقت نستخلص من خلالها 

).ثانیا(

:السحب الموقت -أولا

السحب المؤقت هو منع المنتوج من التداول، طیلة المدة اللازمة لإجراء التحالیل و 

طابقته للمواصفات عدم م، فكل منتوج یكون محل إشتباه حول)2(دراسة المنتوج المشبوه 

ى أن یمنع من عرضه للتداول في إنتظار نتائج التحالیل و الإختبارات،علالمحددة قانونا

09-18من القانون 59طبقا لنص المادة ،ختبارات في أجل سبعة أیام عملتجرى هذه الإ

من المرسوم 24من المادة  3المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، إلا أن نص الفقرة 

التحالیل إجراءجل ة الجودة و قمع الغش تنص على إن أالمتعلق بمراقب39-90التنفیذي 

في حال تطلبت شروط التحالیل و الأجلهو خمسة عشر یوما، مع إمكانیة تمدید هذا 

.لم یتم إثبات عدم المطابقة یرفع فورا تدبیر السحب المؤقتالتجارب ذلك، و في حالة

إذا أثبتت نتائج التحالیل عدم مطابقة المنتوجات فأن المتدخل یتحمل كافة مصاریف 

الإختبارات و التحالیل المنجزة على العینات، على أن تعوض قیمة العینة للمتدخل بمقدار 

قة و هذا طبقا حال لم یتم إثبات عدم المطابالقیمة المسجلة على محضر الإقتطاع في

.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش09-18القانون من60لأحكام نص المادة 

:ما یلي  إلىتهدف إجراءات السحب المؤقت للمنتوج 

المتدخلإنذار، عن طریق توج مطابقا للمقاییس و المواصفاتالعمل على جعل المن-1

.73، ص ، المرجع السابقأماللفویلي شنیتي سهام،-1

مجلة الاجتهاد ، 03-09إلتزام المتدخل في مطابقة المنمتوجات في إطار القانون قیسوري فهیمة ، فاضل سارة، -2

.442، ص2017، جامعة محمد خیضر بسكرة، 14، العدد القضائي
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سبب عدم المطابقة، من خلال إدخال تعدیلات على المنتوج أو الخدمة أو تغییر فئة بإزالة

).1(تصنیفه 

هیئة منتوج المسحوب على نفقة المخالف إلىال إرسالما عن طریق تغییر المقصد، إ-2

 أو الإنتاج أو یبالتوضعن  المسئولةالجهة  إلىردها  أو بإحالتها أوذات منفعة عامة، 

).2(التصدیر 

.السحب النهائي:ثانیا

كذالك في حالة ثبوت ، و التأكد من عدم مطابقة المنتوجیكون السحب النهائي في حال 

عد الحصول على رخصة إتخاذ إجراءات السحب النهائي للمنتوج إلا بیتمولا ، )3(خطورته 

من المرسوم 27من المادة 2ستثناء بعض الحالات  طبقا لما تضمنته الفقرة إمن القاضي، ب

:و المتمثلة في39-90التنفیذي 

.المنتوجات التي یثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة و التي إنتهت مدة صلاحیتها-1

.المنتوجات التي یثبت عدم صلاحیتها للإستهلاك-2

.حیازة منتوجات دون سبب شرعي و التي یمكن إستعمالها في التزویر-3

.المنتوجات المقلدة-4

.الأشیاء و الأجهزة المستعملة في التزویر-5

إذا كان المنتوج قابل للإستهلاك یوجه مجانا حسب الحالة إلى مركز ذو منفعة عامة، 

بینما یوجه للإتلاف إذا كان غیر صالح للإستهلاك و في جمیع الحالات یتعین إعلام وكیل 

.الجمهوریة

المتعلق برقابة الجودة 39-90، المعدل و المتم للمرسوم التنفیذي 315-01من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة راجع-1

.و قمع الغش، المرجع السابق

.المرجع السابق، المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش315-01سوم التنفیذي رقم من المر 26المادة راجع-2

غش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشربودالي محمد، شرج جرائم ال-3

.88، ص 2005التوزیع، الجزائر، و 
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:حجز المنتوج غیر المطابق-الفرع الثاني

الذي رفض المتدخل إمكانیة ضبط مطابقته، و یقصد به حجز المنتوج الذي تثبت عدم 

بالمتابعة الإخلالدون  إتلافه أوجل توجیهه ملیة ضبطه، فیقع حجز المنتوج من أع إجراء

الجزائیة لمخالفة عدم مطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة المقررة، فتشمع المحجوزات و 

التوجیه  إعادة أو، )أولا( للإتلافإما، و تتم عملیة الحجز)1(توضع تحت حراسة المتدخل 

).ثانیا(

:لإتلافهاحجز المنتوجات  -أولا 

، وهو عملیة تغییر طبیعة إتلافهایتم المحجوزةستعمال المنتوجات حالة تعذر إفي       

المتعلق المعدل و المتمم39-90من المرسوم التنفیذي رقم 28حسب نص المادة المنتوج 

03-09من قانون رقم 3في فقرتها 64المادة برقابة الجودة و قمع الغش، كما نصت

الإتلاف أنمع الغش، على المتعلق بحمایة المستهلك و ق09-18المعدل و المتمم بالقانون 

أعوان المتدخل بحضور  طرف ذلك منیتممن الجهة القضائیة المختصة و بأمر إلالا یتم 

).2(و التوقیع علیه  الواقعة یثبتمحضرذین یلزمون بتحریرلالرقابة و قمع الغش و ال

:توجیه المنتوجات المحجوزة إعادة -ثانیا 

المتعلق بمراقبة الجودة و قمع 39-90التنفیذي رقم من المرسوم 29تنص المادة 

المخولین  الأعوانطرف  على جواز تحویل المنتوجات المحجوزة من،الغش المعدل و المتمم

منفعة عامة كدور العجزة  و هذا بناءا على مقرر من السلطة الإداریة مراكز ذاتلى إ قانونا

  ه ذـــلة، فمن جهة یتم حجز هأالمسیرت عدة تساؤلات في صحة هذه المكلفة، و قد أث

.254المرجع السابق ، ص قرواش رضوان،-1

.76، المرجع السابق ، ص أماللفویلي ، مي سهایتشن-2
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مرة أخرى  اتوجیههیتممن جهة ثانیة و التشریع القائم،  او مخالفته العدم مطابقتهالمنتوجات

).1(إلى المستهلك  دون أي توضیح بشأن عدم مطابقتها 

:التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة-لفرع الثالثا

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش على أنه 03-09من القانون 65تنص المادة 

تقوم المصالح المكلفة بحمایة المستهلك و قمع الغش طبقا للتشریع و التنظیم  أنیمكن «

الساري المفعول، بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد 

المحددة في القانون، إلى غایة إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبیر، دون 

.»المنصوص علیها في هذا القانونالإخلال بالعقوبات الجزائیة

إجراء بالسلطة التقدیریة في مباشرة ، المكلفة الإدارةتتمتع فبموجب نص هذه المادة 

التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة التي یثبت عدم مراعاتها للمواصفات و المقاییس القانونیة 

لوالي، اإلى  هیللتجارة بتحو وین ملف المخالفة حیث یقوم المدیر الولائي لبعد تكالمحددة،

إلى بالتوقیف المؤقت لنشاط المتدخل المخالف،  إداريقرار  إصدارالذي یملك السلطة في 

في  الإجراء، و یتمثل هذا طرف السلطة القضائیة المختصةمن  ةحین الفصل في المخالف

).2(منع المتدخل من ممارسة النشاط الذي كان یمارسه قبل قرار التوقیف 

:فرض غرامة الصلح-الرابع الفرع

09-18المعدل و المتمم بموجب لقانون 03-09من القانون 86المادة تنص 

المنصوص علیهم في  للأعوانیمكن «على أنهالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش

من هذا القانون، فرض غرامة الصلح على مرتكب المخالفة المعاقب علیها  25المادة 

.هذا القانونلأحكامطبقا 

المحضر، یرسل أدناه92المحدد في المادة الأجلو إذا لم تسدد غرامة الصلح في 

.إلى الجهة القضائیة المختصة 

جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، بودالي محمد، شرج-1

.91ص 

.113، 112ویزة ، المرجع السابق ، ص شالح لحراري -2
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.»وفي هذه الحالة ترفع الغرامة إلى الحد الأقصى

التي یباشرها أعوان الإدارة المكلفون بالرقابة من التدابیر التحفظیة،تعد غرامة الصلح 

ونیة المعمول بها، و قمع الغش على كل مخالف للإلتزام بمطابقة المواصفات القیاسیة و القان

دخل من جهة، ومن جهة تحقیق التوازن بین مصلحة المستهلك و مصلحة المتو الغایة منها

فرض الغرامة بسیطة مقارنه  اتإجراء أنعتبار ضاء، بإالق إلىل تفادي الوصو أخرى

.)1(المتابعة القضائیةبإجراءات

دده لعمومیة المبلغ الذي حالخزینة ا إلى عالمحكوم علیه بدف إلزام تعرف الغرامة بأنها

المبدأ أن إلا وجب حكم قضائي بل تقررها الإدارة،لا تتقرر بم هاأن، و على الرغم من الحكم

87تستثنى المادة  ، )2(تفرض على من خالف القانون و تدفع لخزینة الدولة  أنواحد في 

:عض الحالات من غرامات الصلح و هي، ب03-09من  القانون 

كعقوبة (غیر العقوبة المالیة أخرىلعقوبة إذا كانت المخالفة تعرض صاحبها، إما -1

.الأملاك أو للأشخاصتتعلق بتعویض الضرر إما،)الحبس

.غرامة الصلحإجراءالأقلعلى  إحداهاتعدد المخالفات التي لا یطبق في -2

.من سنةأقلخالفة رغم صدور عقوبة في حقه في لما رتكابإ أيالعود، -3

ار الذي التقید بالمقد الإدارةالمشرع  ألزم ل الشروط الموضوعیة السابق ذكرهاإضافة لك

جل تحصیلها، حیث الإجراءات في تبلیغ المعني بها من أإتباع، و حدده القانون لكل مخالفة

الرقابة عدة مخالفات على  أعوان تسجیلو في حالة ، )3(مقدار الغرامة لكل مخالفة حدد 

عن كل غرامة صلح مستحقة إجمالیانفس المحضر ، فان المتدخل المخالف یدفع مبلغا 

المتعلق 09-18المعدل و المتمم بالقانون ،03-09من القانون 89حسب نص المادة 

.بحمایة المستهلك و قمع الغش

.162نوال ، المرجع السابق ، ص حنینشعباني-1

.37، المرجع السابق ، ص أمال في اطر  - 2

.37، ص المرجع نفسةفي أمال، اطر  - 3
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یتمیز إجراء غرامة الصلح بالسرعة، حیث تبادر الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك و قمع 

مع إشعار بالإستلام، ف بإنذار بموجب رسالة موصى علیهاالغش بتبلیغ المتدخل المخال

ــع مالمخالفة، یتضمن هذا الإنذار معلومات خاصة بالمتدخل ، مكان و تاریخ و سبب 

تسدیدها، ویجب وكیفیة الإشارة إلى النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة المفروضة علیه، أجال

طبقا لنص المادة المخالفةالتبلیغ سبعة أیام من تاریخ تحریر محضر ألا یتعــدى أجــــل 

من نفس القانون بأن91في حین تنص المادة المعدل و المتمم،03-09من القانون 90

  .الطعن القرار الذي یحدد مبلغ الغرامة نهائي لا یقبـل 

09-18المعدل و المتمم بنص القانون 03-09من القانون 92بموجب المادة 

المخالف تسدید مبلغ الغرامة أمام لمتدخلاعلى  نهإق بحمایة المستهلك و قمع الغش، فالمتعل

من تاریخ الإنذار حیث یوما30جل أ قابض الضرائب مكان إقامته أو مكان المخالفة، في

جل أقصاه عشرة أیام من تاریخ أالمحررة للمخالفة في المصالحیتعین على القابض إعلام 

، یتم ارذناریخ الإیوما من ت45أجال بالتسدید في إشعارإستلامفي حال عدم أما ، الدفع

.الملف للجهات القضائیة المختصةإرسال

ا المشرع على المتدخل المخالف قرهتي أال الإداریةالجزاءات  أننجد الأخیرفي       

إلى حمایة المستهلك ومصالحهتهدف المنتوجات، تعتبر تدابیر تحفظیةلتزام بمطابقة للإ

.هم بشكل فعال في قمع المخالفات كونها تسا

:لتزام بالمطابقة لعدم الإ  الجزاءات الجنائیة و المدنیة-المطلب الثاني 

المتدخل  أوقتصادیة، بین المنتج و القوة الإ ةفاوت الموجود في الخبر ینتج الت أنیمكن 

خیر ضحیة الخداع و الغش  ما یعرضه جهة و المستهلك من جهة أخرى، وقوع هذا الأمن 

على المخالف لعدم جزاءاتعلى المشرع التحرك و فرض وجبللضرر، و ذلك ما أ

.)الفرع الثاني(مدنیة ال الجزاءات، و )الفرع الأول(جنائیة الالجزاءات تتمتل في،المطابقة
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:الإلتزام بالمطابقة لعدم الجزاءات الجنائیة-الفرع الأول 

:الأصلیةالعقوبات -أولا

:المرتكبة و تتمثل فیما یليالأفعالتختلف هذه الجزاءات باختلاف طبیعة 

:عدم القیام بتحري مطابقة المنتوججزاء -1

09-18المعدل و المتمم بنص القانون 03-09من القانون 74نصت المادة 

یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار «أنه  علىحمایة المستهلك و قمع الغش بالمتعلق

دج، كل من یخالف إلزامیة رقابة 500.000دج  إلى خمسمائة ألف دینار 50.000

.»من هذا القانون12علیها في المادة المطابقة المسبقة المنصوص 

أعتبرهاالمالیة لوحدها و قر عقوبة الغرامة أن المشرع أنلاحظ من خلال نص المادة

ات أو أیة عقوبالعقوبة السالبة للحریةعن تخلى مالتزام، فیللإلهذا یة لردع المخالفین كاف

.)1(تكمیلیة

:مخالفة الزامیة إعلام المستهلكجزاء -2

بهذا إعتبر المشرع أن الإخلالكضمان لحمایة المستهلك للإعلامنظرا للأهمیة البالغة 

المتعلق بحمایة المستهلك و 09-18القانون من78نصت المادة حسب و  جنحةلتزام، الإ

 إلىدج و تصل 100.000الأدنىیعاقب علیها بغرامة مالیة حدها قمع الغش

.القانون هذا من  18و  17في حالة مخالفة المواد أقصىدج كحد 1000.000

.عتداء على المستهلك عن طریق الغش و الخداعالإجزاء -3

جریمة  أركان توضیحبكتفىإأن المشرع نصوص قانون العقوبات نجد  إلى بالعودة

بوقرین عبد الحلیم ، الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الجنائي وعلم -1

.175، ص 2010الإجرام، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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یورد تعریفا لها، و قد عرفها الفقهاء  أن، دون ج عق  429، و هذا في نص المادة خداعال

 امظهر إلباسه أوالشيء على غیر حقیقته ،  إظهارنها أكاذیب من شأ وأ بأعمالالقیام أنها ب

.)1(یخالف ما هو علیه في الحقیقة و الواقع 

بعض إضافة أوالتقلیل منها  أو، ةحد عناصر التركیبیبإنتزاع أفیتحققالغش  أما

 أویعة أو تشویه في طبتغییر إحداثنهأو القیام بكل فعل من شإنقاصها أوالمواد 

.)2(خصائص المواد 

إحداث الضرر یتحدد التكییف القانوني لجریمتي الخداع و الغش، على مدى 

 تعتبر أ الخداع و الغشأفعال بالمستهلك نتیجة ممارسة  الم ینتج ضرر  فإذا، بالمستهلك

الأفعال ضرر اذا نتج عن هذه أما، )أ(محددة بها أصلیة، و تترتب عنها عقوبات جنحة

  .)ب(قر لها المشرع عقوبات خاصة بها بالمستهلك تم اعتبارها جنایة و أ

:العقوبات الأصلیة لجنحة الخداع و الغش -أ

یعاقب على جنحة الخداع بالحبس من شهرین إلى ثلاثة سنوات و غرامة مالیة من 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، و ذالك طبقا لأحكام نص المادة 20.000دج إلى  2000

المتعلق بحمایة المستهلك و 09-18المعدل و المتمم بالقانون 03-09من القانون 68

من ق ع ج429وص علیها في المادة قمع الغش، والتي تحیل إلى تطبیق العقوبات المنص

رتكبت بواسطة الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى أكان الخداع أو محاولة الخداع قد إذا      

دلیسیة، تشدد مزورة و طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار وإدعاءات ت

سنوات حبسا و غرامة مالیة 5السالفة الذكر إلى 68العقوبات المنصوص علیها في المادة 

  .دج  500.000ها ر قد

.9، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة، المرجع السابق ، ص محمد بودالي -1

، تخصص أكادیمي، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر حلیمةبن شعاعة-2

.7، ص 2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، للأعمالالقانون العام 
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المتعلق بحمایة المستهلك 03-09من القانون 70فقد نصت المادة أما جریمة الغش

من ق 431المقررة في نص المادة ات على تطبیق العقوبالمعدل و المتمم،و قمع الغش،

 50.000 إلىدج  10.000سنوات و غرامة مالیة من خمسة  إلىع ج، بالحبس من سنتین 

  .دج 

:الخداعلجنایة الغش و الأصلیةالعقوبات  - ب

تكون الأصلیةن العقوبة ، فإأفعال الخداع و الغشنتیجة بالمستهلكضرر  أيلحق  إذا-

المتعلق بحمایة 03-09من القانون 83المادة  تو قد أحالحسب جسامة الضرر

432إلى تطبیق العقوبات المقرر في نص المادة المعدل و المتمم،المستهلك و قمع الغش

:من ق ع ج التي فصلت فیها على النحو التالي 

عجزا عن العمل للمستهلك یعاقب  أوالفاسد مرض  أوحدات المنتوج المزور في حالة إ-

دج الى  500.000سنوات و غرامة مالیة تقدر بـ 10 إلىسنوات 5بالسجن من 

.المعدل و المتمم03-09القانون من83من المادة  1لفقرة طبقا لدج  1000.000

شفاء، یعاقبمغشوش للمستهلك بمرض غیر قابل للال أوفي حالة تسبب المنتوج الفاسد -

 إلى 1000.000سنة و غرامة مالیة من  20 إلىسنوات 10بالحبس المؤقت من المتدخل

.المعدل و المتمم03-09نون من القا83من المادة  2 ةنص الفقر حسب دج 2000.000

عمال المنتج المغشوش أو الفاسد ستإاث وفاة شخص أو عدة أشخاص نتیجة في حالة إحد-

.القانوننفسمن83من المادة 3ن العقوبة هي السجن المؤبد طبقا لنص الفقرة إف

.التكمیلیة العقوبات:ثانیا

إلى جانب العقوبات الأصلیة و التي تتمثل في الحبس و غرامة مالیة أو إحدى 

العقوبتین، هناك عقوبات تكمیلیة متمثلة في مصادرة المنتوجات، الحرمان من ممارسة 

.، نشر الحكم الصادر بالإدانةنیة، المنع من الإقامة و تحدیدهاالحقوق المد

:مصادرة المنتوجات -1

مقابلالمصادرة هو نزع ملكیة مال أو أكثر من مالكه، وإضافته إلى ملكیة الدولة بغیر
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 أوتملكها  أود صنعها االتي یعالأشیاءو تدبیر وقائي یتناول و هو من العقوبات المالیة

.)1(الدعوى العامة بسقوط أو ببراءتهتبقى قائمة حتى لو حكم و بیعها، 

أ شخصیة تتسم بطبیعة مزدوجة، فقد تكون عقوبة تكمیلیة تخضع لمبدعقوبة المصادرة 

.محظورة  أوخطیرة أشیاءوقائیا و ذلك لمنع تداول  ا، كما قد تكون تدبیر العقوبة و شرعیتها

:الحكم بالمصادرة كعقوبة تكمیلیة -أ

رتكاب الإدانة بإالمحكمة و في حالة  أنمكرر من ق ع ج، على 15تنص المادة 

فیذ الجریمة، و على القاضي العملستعملت في تنالأشیاء التي أبمصادرة تأمرجنایة، 

.رتكاب جنایةالإدانة بإما تمت  إذا بأحكامها

یأمر أن، أجل جنایة ماسة بسلامة المستهلكللمتدخل من إدانتهلقاضي عند على ا     

.)2(ستعملت في تنفیذ الجریمةأالتي الأشیاءوجوبا بمصادرة 

لإیواءاللازم محل الك ن محلا للمصادرة،التي لا تكو الأموالستثنى بعض نص المادة إ

.المحكوم علیه أولادو الفروع، المداخیل الضروریة لمعیشة الزوج و الزوج و الأصول

.منيالحكم بالمصادرة كتدبیر أ: ب

  ادرة ــــــــل المصــــمحالأشیاءا كانت ذأمني عیني إبالمصادرة كتدبیركم القاضي یح

و إستعمالها أو بیعها جریمة، أو كانت من الأشیاء التي تعد في أیشكل حملها أو صناعتها 

نظر القانون خطیرة و مضرة، كالسلع المغشوشة أو الفاسدة و غیر المطابقة، أو بعض 

ة، وأن یحكم بالمصادرة كتدبیر المواد التي یمنع القانون بیعها كالمواد السامة أو المحظور 

أمني وقائي لا یتوقف على الحكم بالإدانة كما هو الحال في المصادرة كعقوبة تكمیلیة، فكلما

، المؤسسة الجامعیة 1محمد علي جعفر، المبادئ الأساسیة في قانون العقوبات الإقتصادي و حمایة المستهلك، ط -1

.106، ص 2009للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت،

.174، المرجع السابق ،  ص عبد الحلیم بوقرین -2
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مجرد توافر الركن المادي للجریمة،المحكمة بالمصادرة لتحكم مشروعیةالغیر توافرت صفة 

.)1(فاعل معین  إلىنسبتها  إلىدون الحاجة 

:المدنیةالحرمان من ممارسة الحقوق -2

بصدور الحكم القاضي بهذه العقوبة، یفقد المحكوم علیه بعض الحقوق و التي تأثر 

:على مركزه في المجتمع و تتمثل هذه الحقوق في

.جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمةمنالعزل -

.نتخاب و الترشحالحرمان من حق الإ-

في إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة و و التدریس الحرمان من الحق في حمل الأسلحة -

.للتعلیم بصفته أستاذا أو مراقبا

من ق ع ج، فان القاضي یأمر وجوبا 1مكرر 9تطبیقا لما جاء به نص المادة 

الواردة في النص، و تكون هذه العقوبة المدنیةبالحرمان من حق أو مجموعة من الحقوق 

لیة أو الإفراج عن المحكوم نقضاء العقوبة الأصإمن تاریخ  ءاإبتداسنوات 10لمدة أقصاها 

.علیه

، یكون الأمر جنحة ماسة بأمن و سلامة المستهلكرتكابه إهم، بفي حال إدانة المت

سنوات 5جوازا، على ألا تتجاوز المدة المدنیةبالحرمان من حق أو مجموعة من الحقوق 

  .ع جمن ق 14لما ورد في نص المادة طبقا

:المنع من الإقامة أو تحدیدها-3

بعض الأماكن التي یحددها تتمثل هذه العقوبة في منع المحكوم من التواجد في 

، یجوز للقاضي في حالة الإدانة بارتكاب جنحة أو جنایة ماسة بأمن و سلامةالقانون

الة الجنحة ، فیما سنوات في ح5المستهلك ، أن یأمر بالمنع من الإقامة للمدة لا تتجاوز 

.تصل إلى عشرة سنوات في حالة الجنایة

.332المرجع السابق، ص شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة ،، محمدبودالي-1
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 أونهائیا الإقامةیمنعه من  أن، یجوز للقاضي أجنبیاان المحكوم في حالة ما إذا ك

قتیاده خارج التراب ویتم إمن ق ع ج، ،13سنوات وفقا لنص المادة 10أقصاهالمدة 

.بالمنعالأمرالوطني فور صدور 

ع ج،  فیجوز للقاضي توقیع عقوبة من ق13المادة 4نص الفقرة  إلىبالرجوع 

 300.000دج الى   25.000مة مالیة من إلى ثلاث سنوات و غراأشهر3الحبس من 

.الإقامةالمنع من أمر، في حالة مخالفة  دج

:بالإدانةنشر الحكم الصادر -4

علیها القانون الخاص ینصا مان العقوبات التكمیلیة و غالب، مبالإدانةنشر الحكم 

بحمایة المستهلك، و هذا عكس  القانون العام الذي نادرا ما ینص على هذه العقوبه، و هذا 

ستهلك، و النشر قد یكون في بالمالإضرارثر فعال في مكافحة جرائم من ألما للعقوبه

.المستهلك   إعلامو هذا قصد المرئیة و المسموعة  الإعلامسائل و  وأ الصحف

سمعته و  إلى الإساءةمن قیمة المحكوم علیه، و الحط إلى تهدف هذه العقوبه

 ىو یجب عل...«من ق ع ج 174المادة نص الفقرة الثانیة منالتشهیر به، و حسب

.»18المادة لإحكامبنشر حكمه طبقا یأمر أنالقاضي  حتى لو طبق الظروف المخففة 

جزئیا، یعاقب علیها  أوالمعلقات الموضوعة كلیا إخفاء أوتمزیق  أو إتلاففي حال 

دج  200.000 إلىدج 25.000سنتین و غرامة مالیة من  إلى أشهربالحبس من ثلاثة 

)1(.

.لتزام بالمطابقةالإ  لعدمالجزاءات المدنیة :فرع الثاني ال

الجزاءات ضافة إلىلتزام بالمطابقة، بالإأو المتدخل الذي یخل بالإج تمنالیتعرض 

مسؤولیة المنتج بإثباتلمستهلك المضرور، و یتم ذلك ا لتعویضجزاءات مدنیة  إلىالجزائیة 

عتباره صاحب الوحید المخول في التنازل عنها بإفالمضرور هو، المتدخل و المطالبة بها أو

  كذا فإن، و )أولا( الأشخاصالحق في التعویض و هو ما یعرف بنطاق التعویض من حیث 

.115المرجع السابق ، ص محمادي لیدیا،جیقة،ز قاصد قدور -1
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لتعویض ، و ا)ثانیا(الذي لحق بالمستهلك أویتناسب مع الضرر المحدث  أنالتعویض یجب 

.)ثالثا( هتقدیر یتم وفق وسائل قانونیة ل

:الأشخاصنطاق التعویض من حیث  -أولا

من حیث من یتحمل الأشخاصیحدد أهمیة بالغة ، بحیث أنهیكتسي هذا الموضوع 

.مسؤولیة التعویض و كذا مستحقي التعویض

ه المطالبة به متى المتضرر هو من یستحق التعویض و لالمستهلك  أن الأصلفي       

نه و إلا أ بقة المنتوج مع رغباته المشروعة،بالتزام مطاإخلالالضرر ناتج عن أثبت أن

المعدل المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون 23حسب نص المادة 

مدني و المطالبة بالتعویض في كطرف  المستهلك التأسیس، فان لجمعیات حمایة و المتمم

حال تعرض مستهلك أو عدة مستهلكین لأضرار یتسبب فیها نفس المتدخل و ذات أصل 

.مشترك 

لقد منح المشرع الجزائري جمعیات حمایة المستهلك، الحق في رفع الدعاوي أمام 

مستهلكین، الجهات القضائیة المختصة، بشرط أن یكون الضرر لاحقا بالمصالح المشتركة لل

ها الجمعیات تسمح لها بمباشرة الدعاوي یوالإمكانیات المادیة و البشریة التي تتوفر عل

القضائیة و تحمل تكالیف طول الإجراءات، و تطالب بتعویض كل الإضرار التي تصیب 

.)1(المستهلك 

قد أعطى تسهیلات للمستهلك لجبر الضرر الناجم عن المنتوجات أن القانون كما

حمایة المستهلك و قمع المتعلق 03-09قانون المن 22الغیر مطابقة، حیث نصت المادة 

منفعة العمومیة من على إمكانیة إستفادة جمعیات حمایة المستهلك المعترف لها بالالغش،

حدثت منتجاته ضررا أ الذيالمنتج  علىالتعویض یةمسؤولوتقع،مساعدة قضائیة

رر ــن الضــؤول عــج مســالمنت« م ج  قمكرر من 140بالمستهلك، هذا طبقا لنص المادة 

.152، المرجع السابق، ص شعباني حنین نوال-1

77



و جزاء عدم الإلتزام بھامسؤولیة ضمان المطابقة لثانيا لفصلا

بإعتبار أن عدم »الناتج عن عیب في منتوجه حتى لو لم تربطه بالضرورة علاقة تعاقدیة

.)1(المطابقة عیب في المنتوج و یوجب مسؤولیة المنتج 

:نطاق التعویض من حیث الضرر-ثانیا

لم یحدد المشرع الجزائري صراحة الأضرار المعنیة في نطاق المسؤولیة الموضوعیة 

مكرر من ق م ج ، نصت على مسؤولیة المنتج عن الضرر الناتج عن 140للمنتج فالمادة 

عیب في المنتوج  و لم تحدد طبیعة هذا العیب أما في قانون الإجراءات الجزائیة فقد نصت 

تقبل دعوى المسؤولیة عن كافة أوجه الضرر سواءا كانت مادیة «أنه على  منه3المادة 

.»أو جسمانیة أو أدبیة

:الأضرار المادیة-1

یقصد بها الأضرار الماسة بالأموال، والتي تشمل هلاك الأموال كانفجار جهاز أضر 

إعادة بالسلع الموجودة بالمحل و تشمل نفقات إعادة الشيء إلى ما كان علیه و نفقات 

النشاط، بل تتعدى إلى الأضرار الناتجة عن فقدان العملاء و الصفقات و التعویضات، 

.)2(فالضرر المادي هو ما تعلق بسلامة المستهلك الجسدیة و التجاریة 

إن الضرر المادي مرتبط بالذمة المالیة للمضرور، فهو حتى لو أصیب في جسده فانه 

.)3(عدم قدرته على العمل یقع علیه الضرر المادي نتیجة

في الأضرار المادیة نمیز بین الضرر الذي یلحق جمیع أموال المضرور من المنتوج 

.المعیب، و الضرر الذي یلحق المنتوج في حد ذاته

.11المرجع السابق ، ص ،محمادي لیدیاجیقة،ز قاصد قدور -1

.127بوقرین عبد الحلیم ، المرجع السابق، ص -2

3-PATRICE Jordain, les principes de la responsabilité,3eme édition, dalloz,paris ;1996, p120
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الأضرارعن كل المطالبة بالتعویض إذا لحق الضرر جمیع أموال المضرور أمكنه

للقواعد و خاضع فه ضرر الذي یلحق بالمنتوج بحد ذاتهال أما،)1(أموالهأصابتالتي 

ضمان العیوب الخفیة في عقد البیع، وقواعد الضمان المنصوص علیها في العامة المتعلقة ب

المحدد لشروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات 327-13المرسوم التنفیذي رقم 

یتم إستبعاد الأضرار المالیة المترتبة عن منتوج معیب و إستعماله ، إلا أنه )2(حیز التنفیذ

:تجاریة و ذلك للأسباب التالیة  لأغراض

.حمایة المستهلك العادي دون المهني -

.الأضرار التي تلحق بالتاجر أو المهني غالبا ما تكون مرتفعة-

)3(.الأضرار التي تلحق بالتاجر أو المهني لا یمكن توقعها مسبقا-

:الإضرار الجسمانیة -2

التي تصیب الجسمانیةیلتزم المتدخل وفقا للأحكام الحدیثة بضمان الأضرار 

للشخص، كالجروح الجسمانیةالمستهلك، و التي تعرف أنها تلك التي تقع على السلامة 

كل الجسمانیةمهما بلغت درجة جسامتها و كأقصى حد الوفاة و یدخل في نطاق الأضرار 

:من 

دم القدرة على ممارسة الحیاة الطبیعة، نتیجة فقدان أحد و هو ع :عجز المضرور-

.الأعضاء أو جزء من مرونته بصفة مؤقتة أو دائمة

،  -ةدراسة مقارن–منتوجات المعیبة الالمسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث خمیس سناء،-1

، 2015الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري تیزي وزو، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون العقود، كلیة 

  .72ص 

، یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات 26/09/2013المؤرخ في 327-13المرسوم التنفیذي رقم -2

  .02/10/2013في  ة، الصادر 49حیز التنفیذ، ج ر عدد 

، ص 2008سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، فتاك علي، تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان-3

447.
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إلى جانب المسؤولیة الجزائیة التي قد یتحملها المنتج، فإنه یلتزم بتعویض :وفاة المضرور-

أهل الضحیة عن جمیع الأضرار التي تلحق بهم جراء فقدهم لمن كان یعیلهم، وهو ما یسمى 

.الضرر المعنوي 

كما یأخذ حكم التعویض الجسدي، التعویض عن مصروفات العلاج بكافة أنواعه مثل 

نفقة الأطباء، الإقامة في المستشفى، و یدخل في نفس النطاق التعویض عن عدم القدرة 

)1(.على الكسب نتیجة الإصابة البدنیة

:)المعنویة(الأضرار الأدبیة-3

لم حسي أیمس بالذمة المالیة، إنما یسبب یعرف الضرر المعنوي بأنه الضرر الذي لا

القانون قد نص، و )2(داخلي للمتضرر، عند مساسه بالحیاة الشعوریة و العاطفیة للشخص 

تمسلا أمنه على 19المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش في أحكام المادة 09-03

الخدمة المقدمة للمستهلك بالمصلحة المعنویة له و أن لا تسبب له الضرر، مثال ذلك عدم 

إستجابة المنتج للرغبة المشروعة للمستهلك الأمر الذي قد یمس به و یحدث له ضررا 

.معنویا

ترتبط الأضرار الأدبیة بالسلامة النفسیة للمتضرر، تتمثل في المعانات النفسیة التي 

ا الضحیة نتیجة إحساسه بالمرض أو العجز أو التشوه، و قد أخذ المشرع الجزائري یتكبده

مكرر من ق م ج، حیث نصت 182بالتعویض عن الأضرار المعنویة، في نص المادة 

»یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة«على أنه 

)3(.

.447فتاك علي ، المرجع السابق، ص -1

.139، المرجع السابق ، ص ویزةشالح لحراري -2

.72المرجع السابق ، ص سناء ،خمیس -3
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لم تعرف هذه المادة الضرر المعنوي إنما اكتفت بتعداد صوره، و في مجال مسؤولیة 

المنتج فالضرر یكون غالبا المساس بحریة المستهلك في إختیاره المنتوج الذي یحقق سلامته 

.)1(الأضرار المعنویة صعوبة تقدیرها یمیزو رغبته المشروعة، و ما 

:تقدیر الضرر -ثالثا

أقر المشرع الجزائري في نصوص القانون المدني، أحكاما عامة في مجال التعویض 

التقدیر القانوني، التقدیر الإتفاقي، التقدیر مادیا أو معنویا و على ذلك نجدسواءا كان

.القضائي

:التقدیر القانوني -1

التعویض ، حیث ضم القانون الجزائري عدید النصوص التشریعیة التي تقضي بتقدیر 

منحت للقاضي سلطة تقدیر التعویض المناسب، في حال لم یكن واردا في العقد أو في 

.القانون

حدد القانون تقدیر التعویض عن الضرر اللاحق بناءا على فوائد تأخیریة، إذا كان 

من ق م ج186الضرر ناتجا عن التأخیر في سداد الدین و هذا ما نصت علیه المادة 

إذا كان محل الإلتزام بین الإفراد  مبلغا من النقود عین مقداره وقت رفع الدعوى و تأخر «

»التأخیرالمدین في الوفاء به، فیجب علیه أن یعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا 

المشرع الجزائري أخد بنظام إستحقاق الفوائد فقط بالنسبة لمؤسسات القرض مع الأفراد 

.النسبة للأفراد في تعاملاتهم مع بعضهم البعضو منع ذلك ب

هذه النصوص التشریعیة تأخذ بتقدیر التعویض القانوني إلا أن ذلك مطبق في مجال 

.)2(المسؤولیة العقدیة دون المسؤولیة التقصیریة 

.162، المرجع السابق ، ص شعباني حنین نوال-1

.12المرجع السابق ، ص جیقة، محمادي لیدیا، ز قاصد قدور -2
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:تفاقيالتقدیر الإ -2

دون تدخل القضاء، و هذا ما جاء في  الأطرافتفاق بناءا على إیتم تقدیر التعویض

قیمة التعویض بالنص مقدمایحددا  أنیجوز للمتعاقدین «ق م ج  183نص المادة 

 إلى 176المواد أحكامتفاق لاحق، و تطبق في هذه الحالة في إ أوعلیها في العقد، 

181«.

إبرام أثناء طرافالأتفق علیه أن التعویض یكون وفقا لما إمن خلال المادة یتضح 

الإخلال، یتم من خلاله تحدید قیمة التعویض في حالة العقد، أو بموجب إتفاق لاحق

ا على عاتق المحترف وحق جعل الضمان إلتزامالمشرع الجزائري،لتزامات التعاقدیةبالإ

طبقادون مصاریف إضافیة، و إعتبر لاغیا كل شرط یقضي بعدم الضمانللمستهلك

تنص على الضرر الذي و التي تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغشحكام القانون الملأ

تكون المنتوجات  أنجب مصالح المستهلك و صحته، ویجات و الخدمات بو تسببه المنت

المنتظر منها، وأن لا تلحق مضمونة و تتوفر على السلامة بالنظر إلى الإستعمال المشروع

ضررا بصحة المستهلك و سلامته و مصالحه و ذلك وفق الشروط العادیة للإستعمال أو 

شروط أخرى  یمكن توقعها من قبل المتدخلین ویمتد هذا الضمان إلى الخدمات، وأن لا 

19،13،9،4مس الخدمة المقدمة للمستهلك بمصلحته المادیة و هذا طبقا لأحكام المواد ت

.من هذا القانون

هذا الضمان الذي یعتبر حقا للمستهلك بنص القانون، لا یجوز إلغاءه بحجة وجود 

ضمان تم بالاتفاق بین الأطراف، حیث لا یجوز في هذه الحالة إدراج شرط مخالف لإلزامیة 

.)1(الضمان الذي یقع على عاتق المحترف

:التقدیر القضائي-3

تحكم تقدیره، أولنصوص القانونیة التي للقاضي واسع الصلاحیات في حال غیاب ا

مـــــن ةـــــالمعدل 131ادة ــــغیاب أي إتفاق بین الأطراف قصد تقدیر قیمته، و هذا ما أكدته الم

أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، -دراسة مقارنة-حساني علي، الإطار القانوني للإلتزام بالضمان في المنتوجات-1

348، ص 2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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ي لحق التعویض عن الضرر الذمدى قدر القاضي ی«حیث نصت على أنه  م جق

ن لم فإ ،الظروف الملابسةمكرر مع مراعاة 182 و 182المادتین لأحكامالمصاب طبقا 

یحتفظ للمضرور  أنفله  ،أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیةیتیسر له وقت الحكم 

من خلال المادة ، »لنظر من جدید في التقدیر یطالب خلال مدة معینة با أنبالحق في 

، في حالة دیر التعویض تبعا لظروف الملابسةالقاضي له سلطة تعیین و تق أنیتضح لنا 

، یحدد القاضي مقدار التعویض مراعیا ذلك الضرر رفض التنفیذ على حد المدینینإصرار أ

.الدائنأصاب الذي

المتعلق بحمایة 03-09من القانون 19،9،4قر المشرع الجزائري في نص المواد أ      

المستهلك و قمع الغش الحمایة القانونیة للمستهلك، و الحفاظ على سلامته و صحته و 

مصلحته المادیة من أي ضرر سببته المنتوجات المعیبة أو الخدمات، كما خول لجمعیات 

عمومیة وإستفادتها من حمایة المستهلك ضمان هذه الحمایة من خلال إعترافه لها بالمنفعة ال

.)1(المساعدة القضائیة في سبیل الدفاع عن المستهلك

.122المرجع السابق ، ص محمادي لیدیاجیقة،ز قاصد قدور -1
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 أوأن أهم التزام یقع على عاتق المنتج یتبین لنا التطرق لهمن خلال كل ما سبق 

و هو ملزم بالتقید ، القانونیة و القیاسیةلتزام بمطابقة المنتوجات  للمواصفات المتدخل هو الإ

.و إحترام هذا الإلتزام قصد تقدیم منتج یلبي الرغبات المشروعة للمستهلك

لما هو ستجابتهإالمتدخل بمطابقة منتوجاته بمدى  أومدى التزام المنتج أساساتحدد ی

اصفات القانونیة و یسمى بالمو ما،الإنتاجفي مجال علیه متفق  أو بقوة القانونمحدد

أن هذا ، كما بعد حصوله على شهادة مطابقة إلامنتوج  أيیمكن طرح أنه لاحیث القیاسیة

، الأطراف المتعاقدةالعقد بین إبراملیشمل المواصفات المتفق علیها حال أیضالتزام یمتد الإ

یجعل من الطرف المخالف مخلا بالتزاماته صفة من الصفات المتفق علیها أيفتخلف 

.بمطابقة المنتوج

الرقابة كآلیة لحمل المنتج أو المتدخل على الالتزام بالمطابقة، ت الدولة الجزائریةفرض

رقابة المنتوج تتم في مختلف مراحله إلى أن یصل إلى السوق، إلا أنها تخلت  تجعلحیث 

عن الصفة الإجباریة للرقابة إلا في ما یتعلق بالمنتوجات التي تمس الصحة العامة، فاسحة 

المجال لرغبة المنتج في إخضاع منتجاته للرقابة من عدمها فیما عدى ذلك من المنتوجات ، 

البعض للتهرب من الإلتزام بالمطابقة قصد توفیر أكبر ربح مادي الأمر الذي قد یستغله

.على حساب صحة و سلامة المستهلك

ستحداث هیئات و إلى إلمنتوجات المستوردة عمدت الدولة في مجال الرقابة على ا

المنتوجات آلیات مراقبة تضمن مطابقتها للمواصفات و المقاییس القانونیة، و تخضع هذه 

داریة و التحقق من و المتمثل في مراقبة الوثائق الإبالفحص العامالفحص و التدقیق،إلى  

قتطاع إعد مرحلة الفحص الدقیق عن طریق شروط التداول و النقل و التخزین،  لتلیها فیما ب

اض ر الجهة المعنیة منح مقرر عدم إعتللتحلیل المخبري، من ثمة تقررتوجنالمعینات من 

.ر رفض الدخول في حال التأكد من عدم مطابقة المنتوجمقر  أو، الدخول

من الإلتزام بالمطابقةأولته الدولة الجزائریة بموضوعهتمام الكبیر الذي تجلى الإی

تعمل على كل المستویات، إداریةستحداث هیئات إیجاد و إخلال حرصها الدائم على 
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في  طرح المنتوج النهائي للتداول إلىوصولا الإنتاجتضطلع بمهام مراقبة مختلف مراحل 

.السوق

ستشاریة إلى إستحداث هیئات إ أدىمعاصرة التطورات العالمیة الحاصلة، إن مواكبة و 

ابة لمتطلبات العصر و كذا تحقیق ستجأكثر إو تعدیل  المقاییس قصد جعلها  إعدادمهامها 

.عملیات الإنتاجعلیه أصبحتتعقید الذي الكبر حمایة للمستهلك نظرا لتطور  و أ

، لم تفلح لفاعلة میدانیاا الإداریة و الإستشاریةمنهاكل هذه الهیئات أن من الواضح

السوق  أن، بدلیل الأضعففي ضمان الحمایة المرجوة للمستهلك الذي یبقى دائما الحلقة 

للمواصفاتمنتوجات لا تستجیب تعج بأصبحتریة خاصة بعد الانفتاح الاقتصاديالجزائ

القدیمة الأسالیب إلىخطرا كبیرا على المستهلك، و هذا راجع القانونیة المعمول بها و تشكل

.غیاب الجدیة في ذلكالأحیانالمنتهجة في عملیة الرقابة و في كثیر من 

في مجال ضمان الالتزامالإداریةقصد جبر العجز المسجل من قبل الجهات 

جانب دورها  إلىبالمطابقة یبرز دور جمعیات حمایة المستهلك، بممارسة مهام رقابیة 

ستهلاكیة و تطویرها ، خاصة إعیة المستهلك و كذا توفیر ثقافة تحسیس و تو الكلاسیكي في

حد تمكینها من المساعدة القضائیة، كونها  إلىیصل تتلقى كل الدعم من طرف الدولة،نهاأ

.اضيتتمتع بحق التق

لتزام بالمطابقة، سواءا ما تعلق ابیة المفروضة على المخالفین للإالعق الإجراءات إن      

ما تعلق بالجانب  أو، إیقاف نشاط المؤسسة بشكل مؤقت إلىبالجانب المهني الذي یصل 

غیر كافیة للحدعقوبات بسیطة و ة مالیة، تبقىبفرض عقوبة سالبة للحریة و غرامالجزائي

قد  ،حتى التوقیف المؤقت للنشاط أو فإجراءات سحب المنتوج و إتلافهمن عملیات الغش

لتزاماته ، یذ إلا تجبره على تنفالأحیانفي الكثیر من أنها إلاتنجم علیه خسائر مادیة للمنتج 

   ىــــــــإلسالبة للحریة رض العقوبة التف أنة للعقوبات الجزائیة حیث یستوجب بالنسبالأمركذلك 

جانب العقوبــــة المالیة ولا یتم الإختیار بینهما، بل وتشدیدها إن إقتضى الأمر، مع إجبار 

المنتج على تعویض المستهلك الضحیة عن الأضرار التي تلحق به جراء عدم الإلتزام 

.بمطابقة المنتوجات 
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في ضمان حمایة المستهلك و في سبیل أساسيعامل أن ضمان الإلتزام بمطابقة المنتوجاتنجد 

وسائل عصریة و بإیجادفاعلیة و الاهتمام أكثرذلك یجب على الدولة جعل هیئاتها المكلفة بدور الرقابة 

بأسالیبو تدریبهم أعوانهاهتمام بتكوین بة في كل مراحل النشاط، و كذا الإتقنیة تتیح لها ممارسة الرقا

لها التحكم و و كذا دعمها بالوسائل المادیة و التقنیة  التي تضمن المعاصر،طور التكنولوجي تلبي الت

.وجهأكملممارسة دورها على 
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حملاجي جمال، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري و -4

، كلیة الحقوق و العلوم الأعمالفرع قانون ة لنیل شهادة ماجستیر في القانون،الفرنسي، مذكر 

.2006-2005بوقرة، بومرداس، التجاریة، جامعة محمد 

خمیس سناء، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتوجات  -5

المعیبة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة 

.2015الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

90



4

قائمة المراجع

زوبة سمیرة، الحمایة العقدیة للمستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع -6

، جامعة مولود معمري تیزي وزو، مال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةقانون الأع

2005/2006.

رزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في زوبیر أ-7

فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري القانون،

.2011تیزي وزو، 

نوال، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة حنینشعباني-8

المستهلك و قمع الغش، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة 

.2012المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 

المتعلق بحمایة 03-09قانون الجدید صیاد صادق، حمایة المستهلك في ظل ال-9

المستهلك و قمع الغش، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة، تخصص 

.2013/2014، 1، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة الأعمالقانون 

، مذكرة لنیل شهادة عبد الحلیم بوقرین، الجرائم الماسة بأمن و سلامة المستهلك-10

تیر في القانون الجنائي و علم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ماجس

2010.

كالم حبیبة، حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق -11

.2005بن عكنون، جامعة الجزائر، 

ستهلك و قمع الغش و لحراري شالح ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة الم-12

فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة ،ة لنیل شهادة ماجستیر في القانونقانون المنافسة، مذكر 

.2010/2011،وزو الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي

دراسة مقارنة، مذكرة ،لحمایة صحة المستهلكمعروف عبد القادر، الآلیات القانونیة-13

تخصص القانون المدني الأساسي، كلیة الحقوق و العلوم لنیل شهادة ماجستیر في القانون، 

2017السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم، 
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.مذكرات الماستر-

بن شعاعة حلیمة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -1

جامعة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،للأعمالماستر أكادیمي، تخصص القانون العام 

.2013قلة، ور 

ن الرقابة على مطابقة المنتوجات في ظل القانو بوسفات عبد االله، مصرني عبد الرحمان، -2

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق ، 09-03

حمد درایة، أدرار، ألحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ، كلیة االأعمال نتخصص قانو 

2016/2017.

سلطاني إبتسام، النظام القانوني لعقد البیع الدولي للبضائع، مذكرة لنیل شهادة ماستر -3

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن الالقانون، تخصص قانون الأعمفي 

.2018مهیدي، أم البواقي، 

سي عبد الحمید، حمایة المستهلك من أضرار المنتوجات المعیبة في التشریع سوی-4

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و 

.2016علوم السیاسیة، جامعة احمد درایة، أدرار، ال

لحمایة المستهلك في التشریع كآلیة، الإلتزام بالمطابقة أمالفویلي شنیتي سهام،-5

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص للأعمال، كلیة 

.2018/2019الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 

، مذكرة لنیل 03-09، التزام المنتج بمطابقة المنتوجات في ظل القانون أمالطرافي  -6

.2013شهادة ماستر في القانون كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

ماستر عماري لیلة، سعیدي صفاء، الرقابة كآلیة لحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة -7

و العلوم السیاسیة، جامعة مولود كلیة الحقوق تخصص قانون الأعمال،في القانون،

.2020، معمري، تیزي وزو
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دي لیدیا، الإلتزام بالمطابقة للمقاییس و المواصفات في القانون اجیقة، محمز قاصد قدور -8

قوق و كلیة الحتخصص العون الإقتصادي، الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون،

.2016العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمرین تیزي وزو، 

:المقالاتثالثا

إنصاف بن عمران، عثماني مریم، إستراتیجیة الرقابة الإداریة على عملیات البناء في -1

عاشور، الجلفة، ، جامعة زیان بنمجلة العلوم القانونیة و الإجتماعیةالتشریع الجزائري، 

01/12/2019.

في ضمان المنتوج الغذائي، سامیة، كلاش خلود، دور مخابر مراقبة النوعیة بلجراف-2

.2017، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 4مجلة الحقوق و الحریات، العدد 

تحتاج إلى الوجود، المجلة  أوجمعیات حمایة المستهلك موجودة بن عنتر لیلى، -3

.2010، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 2الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 

البناء في ظل قانون التهیئة و التعمیر، مجلة أعمالالرقابة الإداریة على حمادو فطیمة،-4

.2017التعمیر و البناء، جامعة سیدي بلعباس، العدد الأول، مارس 

ضوان، مطابقة المنتوجات و الخدمات للمواصفات و المقاییس القانونیة قرواش ر  -5

، 9كضمانة لحمایة المستهلك في القانون الجزائري، المجلة القانونیة للبحث القانوني، المجلد 

.2014، 1العدد

ار القانون ـــــــقیسوري فهیمة، فاضل سارة، إلتزام المتدخل بمطابقة المنتوجات في إط-6

.2017بسكرة،،ر، جامعة محمد خیذ14القضائي العدد جتهاد الإمجلة ، 09-03

یسعد فضیلة، إلتزام المنتج بمطابقة المنتوجات، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، -7

.2016، جامعة غردایة، الجزائر، 1، العدد 09مجلد 

:النصوص القانونیة-رابعا

النصوص التشریعیة-
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الجزائیة ن الإجراءاتیتضمن قانون 08/06/1966مؤرخ في 155-66مر رقم أ -1

.، معدل و متمم10/06/1966، الصادرة في 48الجریدة الرسمیة عدد

یتضمن القانون المدني الجزائري، الجریدة 26/07/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.معدل و متمم30/09/1975، الصادرة في 78الرسمیة عدد

انینالقو  -

یتعلق بالنظام الوطني للتقییس، الجریدة 23/07/1990مؤرخ في 18-90القانون -1

.15/08/1990،الصادرة بتاریخ 35الرسمیة عدد 

، 53رسمیة عددلیتعلق بالجمعیات، الجریدة ا04/09/1990مؤرخ في 31-90القانون -2

.06-12، معدل و متمم بالقانون رقم 03/12/1990الصادرة في 

یتعلق بالتهیئة و التعمیر، الجریدة الرسمیة 01/12/1990مؤرخ في 29-90القانون -3

.05-04، المعدل و المتمم بموجب القانون 1990، الصادرة بعام 52عدد 

، 41یتعلق بالتقییس، الجریدة الرسمیة عدد 23/06/2004مؤرخ في 04-04القانون -4

.27/06/2004الصادرة بتاریخ 

، 51، متعلق بالتهیئة و التعمیر، ج ر عدد04/08/2004، مؤرخ في 05-04القانون-5

.29-90، یعدل و یتمم القانون 15/08/2004الصادرة في 

، 44، متعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، ج ر عدد 20/07/2008مؤرخ في 6-08-13

.03/08/2008الصادرة بتاریخ 

تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ی25/02/2009مؤرخ في 03-09القانون -7

.08/03/2009، الصادرة بتاریخ 15الجریدة الرسمیة عدد 

، 37یتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة عدد 12/06/2011مؤرخ في 10-11القانون -8

.03/07/2011الصادرة في 

بالجمعیات، الجریدة الرسمیة عدد یتعلق 12/01/2012مؤرخ في 06-12القانون رقم -9

.15/01/2012، الصادرة في 2
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، متضمن قانون الولایة، الجریدة الرسمیة 21/02/2012في مؤرخ 07-12القانون -10

.29/02/2012، الصادرة في 12عدد 

، الصادرة 37، متعلق بالتقییس، ج ر عدد 19/06/2016مؤرخ في 04-16القانون -11

  .22/06/2016في 

، یتعلق بالنظام الوطني للتقییس، ج ر 07/03/2017مؤرخ في 09-17القانون -12

.02/04/2017، الصادرة في 21

، متعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج 10/06/2018مؤرخ في09-18القانون -13

.13/06/2018، الصادرة بتاریخ 35ر عدد 

:المراسیم التنفیذیة-

یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ 30/06/1987مؤرخ في 146-87المرسوم التنفیذي رقم-1

.01/07/1987، الصادرة في 27الصحة على مستوى البلدیات، الجریدة الرسمیة عدد 

یتعلق بإنشاء المركز 08/08/1989مؤرخ في 147-89المرسوم التنفیذي رقم -2

، الصادرة 33یة عددمالجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم و تنظیمه و عمله، الجریدة الرس

.معدل و متمم09/08/1989بتاریخ 

یتعلق بمراقبة الجودة و قمع 30/01/1990مؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي رقم -3

.معدل و متمم31/01/1990، الصادرة في 5الغش، الجریدة الرسمیة عدد 

الإدارة یتضمن تنظیم 23/06/1990مؤرخ في 190-90المرسوم التنفیذي رقم -4

.24/06/1990، الصادرة بتاریخ 26المركزیة في وزارة التجارة، الجریدة الرسمیة عدد 

یتعلق بوسم المنتوجات 10/11/1990مؤرخ في 366-90المرسوم التنفیذي رقم -5

، الصادرة بتاریخ 50المنزلیة غیر الغذائیة و عرضها، الجریدة الرسمیة عدد 

21/11/1990.

یتعلق بمخابر تحلیل 01/06/1991مؤرخ في 192-91المرسوم التنفیذي رقم -6

.020/06/1991الصادرة بتاریخ ،27عدد النوعیة، الجریدة الرسمیة 
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یتعلق بشروط إستعمال المواد 13/01/1992مؤرخ في 25-92المرسوم التنفیذي رقم -7

،الصادرة في 13ة الرسمیة المضافة إلى المنتوجات الغذائیة و كیفیة ذلك، الجرید

19/02/1992.

یتعلق بتكوین المجلس 06/07/1992مؤرخ في 272-92المرسوم التنفیذي رقم -8

، الصادرة في 52الوطني لحمایة المستهلك و إختصاصاته، الجریدة الرسمیة عدد 

08/07/1992.

راقبة مطابقة المواد م، متعلق ب06/02/1993مؤرخ في 47-93المرسوم التنفیذي رقم -9

10/02/1993الصادرة في ، 09المستوردة، ج ر عدد أوالمنتجة محلیا 

یحدد صلاحیات وزیر 16/07/1994مؤرخ في 207-94المرسوم التنفیذي رقم -10

.17/07/1994، الصادرة في 54التجارة، الجریدة الرسمیة عدد 

یحدد شروط و كیفیات 14/01/1997مؤرخ في 37-97المرسوم التنفیذي رقم -11

صناعة مواد التجمیل  و التنظیف البدني و توضیبها و إستیرادها و تسویقها في السوق 

.، معدل و متمم15/01/1997، الصادرة في 4الوطنیة، الجریدة الرسمیة عدد 

یتعلق بالرخص المسبقة 08/06/1997مؤرخ في 254-97المرسوم التنفیذي رقم -12

ة التي تشكل خطرا من نوع خاص او إستیرادها، الجریدة الرسمیة عدد لإنتاج المواد السام

.09/06/1997، الصادرة في 46

، یتعلق بمراقبة الجودة و 16/10/2001مؤرخ في  315-01رقم  المرسوم التنفیذي-13

.21/10/2001، الصادرة في 61قمع الغش، ج ر 

یحدد شروط فتح مخابر 06/02/2002مؤرخ في 62-02المرسوم التنفیذي رقم -14

.17/02/2002، الصادرة في 11تحلیل الجودة و إعتمادها، الجریدة الرسمیة عدد 

یحدد صلاحیات وزیر 21/12/2002مؤرخ في 453-02المرسوم التنفیذي رقم -15

م القانون ـــ، یعدل و یتم22/12/2002، الصادرة في 85التجارة، الجریدة الرسمیة عدد 

94-207.
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یتضمن تنظیم الإدارة 21/12/2002مؤرخ في 454-02المرسوم التنفیذي رقم -16

.22/12/2002، الصادرة في 85المركزیة في وزارة التجارة، الجریدة الرسمیة عدد 

یتعلق بإنشاء المركز 30/09/2003مؤرخ في 318-03المرسوم التنفیذي رقم -17

، الصادرة بتاریخ 59تنظیم عمله، الجریدة الرسمیة عدد الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم و 

.147-89، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 05/10/2003

یتعلق بتنظیم التقییس و 06/12/2005مؤرخ في 464-05المرسوم التنفیذي رقم -18

.11/12/2005، الصادرة في 80سیره، الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن تنظیم الإدارة 19/08/2008مؤرخ في 266-08المرسوم التنفیذي رقم -19

.24/08/2008، الصادرة في 48المركزیة في وزارة التجارة، الجریدة الرسمیة عدد

، یحدد شروط و كیفیات 18/04/2010في  خمؤر ، 114-10مرسوم تنفیذي رقم -20

في السوق صناعة مواد التجمیل و التنظیف البدني و توضیبها و استیرادها و تسویقها

21/04/2010، الصادرة في 26الوطنیة ، ج ر، العدد 

یتضمن المصالح الخارجیة 20/01/2011مؤرخ في 09-11المرسوم التنفیذي رقم -21

، الصادرة بتاریخ 04لوزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها، الجریدة الرسمیة عدد 

23/01/2011.

و  شروط استعمالیحدد، 15/05/2012، مؤرخ في 214-12مرسوم تنفیذي رقم -23

، 30ر العدد  ، جافات في المواد الغذائیة الموجهة للإستهلاك البشريكیفیات إستعمال المض

.16/05/2012الصادرة بتاریخ 

یحدد شروط و كیفیات 26/09/2013مؤرخ في 327-13المرسوم التنفیذي رقم -24

، الصادرة في 49یدة الرسمیة عدد وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ، الجر 

02/10/2013.

تضمن تنظیم الإدارة ی، 21/01/2014، المؤرخ في 18-14مرسوم تنفیذي رقم -25

.26/01/2014، الصادر في 4المركزیة في وزارة التجارة، ج ر، العدد 
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، یتعلق بتنظیم التقییس و 13/12/2016، مؤرخ في 324-16المرسوم التنفیذي -26

.15/12/2016، الصادرة بتاریخ 73سیره، ج ر، عدد 

.القرارات الوزاریة-

النوعیة و ، یحدد شروط فتح مخابر تحلیل 24/05/1993قرار وزاري مؤرخ في -1

.28/07/1993، الصادر في 50الجریدة الرسمیة عدد،إعتمادها و كیفیات ذلك

:الفرنسیةالمراجع باللغة -2

1-PATRICE Jordain, les principes de la responsabilité,3eme edition, dalloz

,paris,1996.

2-RAHMANI Ahmed, les biens publiques en droit algerien, les éditions

international alger,1996.
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:ملخص

أھم كإحدىعمدنا من خلال دراستنا ھذه إلى التعمق في مفھوم ضمان  المطابقة 

الالتزامات التي یجب أن یتقید بھا المنتج، و لا یمكن في أي حال من الاحوال السماح 

منتج یخل بھذا الالتزام، لما لھ من أثر على صحة المستھلك و تلبیة لرغباتھ بتداول اي

المشروعة، و ھذا لا یمكن ان یتحقق على ارض الواقع إلا بتوافر الرقابة المستمرة في كل 

.مراحل الانتاج إلى غایة عرض المنتوج للتداول

أفردتھذا المجال، و قد كما رأینا أن الدولة الجزائریة قد اتةلت عنایة كبیرة ب

و معتمدین عندھا، بمزاولة مھام نصوص تشریعیة تتیح من خلالھا لموظفین تابعین لھا 

المقاییس إعدادعلى  الإشرافھیئات یكون دورھا ممارسة الرقابة أو أنشأةالرقابة ، كما 

.المعتمدة في السوق الوطنیة

عددا القوانین المنظمة لھذا المجال تجسیدا لھذا الطرح فقد اقرت و من خلال نصوص

من العقوبات لكل من یخالف ھذا الالتزام، تتراوح ما بین عقوبات سالبة للحریة و عقوبات 

.مالیة، و تصل لحد الحرمان من بعض الحقوق المدنیة

:الكلمات الدالة

، الرقابة كآلیة لضمان المطابقة، جزاءات عدم الالتزام المستھلك ، مطابقة المنتوجات

.بمطابقة المنتوجات، الھیئات المخولة لھا الرقابة على ضمان المطابقة


